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كلمةالشكر
ـ قبل كل شيء ، أحمد االله عزّ وجل الذي أنعمني بنعمة العلم و وفقني 

اللّهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك " إلى بلوغ هذه الدرجة و أقول 
" .الحمد إذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضى 

ـ أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل و لو 
على " حميد بن علية" لأخص إلى الأستاذ المشرف بكلمة تشجيع و با

.توجيهاته القيمة و الإرشادات الصائبة التي لم يبخل بها عليا 



الإهداء
و قل ربي ارحمهما " ـ  أهدي هذا العمل إلى من قال فيهما عزّ وجل 

، …اني     و سهرا على راحتي ، إلى من  ربي…" كما ربياني صغيرا
، إلى من …إلى من أنارا لي الطريق لأحقق أمنية النجاح في طلب العلم 

.، أمي و أبي أطال االله في عمرهما …أكن لهما العرفان طول العمر 
حسين ، أخي : ـ  كما أهديه إلى كل أفراد عائلتي و أخص بالذكر 

، سارة ،  ثنينة  طاوساة ، حيأخواتيالعربي  أغيلاس  ، الوناس  و 
و  ماري لويز 

دون تحديــدـ  إلى كل زميلاتي في الدراسة



المقدمة



أ

مقدمة

تنظیم بدون تصور مجتمعو شعب وسلطة،فلا یمكن إقلیمدولة ینبغي وجود أيقیام إن
و ھو ألاالتي كانت بید شخص واحد الأخیرةسیاسي متمثل في وجود سلطة علیا ،ھذه 

التي عرفتھا الشعوب انھ وبحكم التطورات الاقتصادیة و الاجتماعیة والسیاسیة إلاالحاكم ، 
إنماالدولة لیست كلھا من طبیعة واحدة و أعمالأنو ما ترتب عن ذلك من استبداد اتضح 

ھي ذات طبیعة مختلفة و بعد نضال كبیر تم فصل السلطة 
السلطة التنفیذیة : عن شخص الحاكم و منھ ظھرت في الدولة ثلاث سلطات متمثلة في

.قضائیة و السلطة التشریعیة و السلطة ال
على تم تحدید اختصاصات كل سلطةمن خلال دساتیر مختلف الدول من ھذا المنطلق، و 

السلطات العامة في الدولة الذي الوظائف علىالفصل بین السلطات و توزیع مبدأأساس
من وظائف و لا یجوز لھا أن تفوض سلطة أخرى إلیھایقضي بأن تقوم كل سلطة بما عھد 

تباشر مھامھا في حدود الاختصاصات التي إنماللقیام بذلك ،لأن كل سلطة في الدولة 
و بما أن ھذه السلطات تقوم بأعمالھا بتفویض من . فوضھا لھا الشعب بواسطة الدستور

الإداريتي قررھا الفقھ الشعب ، فلا یجوز لھا أن تفوضھا الى غیرھا على أساس القاعدة ال
للسلطة التشریعیة القیام بمھمة وضعأوكلو منھا .بعدم جواز التفویض في الاختصاص

المھام الدستوریة في الدولة أھمالقوانین التي تحكم المجتمع ، وتعتبر ھذه المھمة من و سن
الذي و ھو الجھاز البرلمان أن الشعبیة ،ما دام الإرادةكونھا من ابرز وسائل التعبیر عن 

تختص السلطة القضائیة بتطبیق نصوص یضم ممثلي الشعب ،كمایقوم بوضع القوانین 
بالحكم المطلق و السلطة أطیحفمنذ أنمن نزاعات ، أمامھاالتشریع على ما یعرض 

التحولات و الانزلاقات اثر ى انھ علإلاالسیاسیة ،الأنظمةالتشریعیة تتمتع بمكانة ھامة في 
السیاسیةالأزماتتزاید مھام الدولة وحدةإلىبالإضافة،للمنظومة الجزائریةالدیمقراطیة

الأسبابكل ھذه ،وظیفة السلطات تطور إلىبالمقابل أدىالذي الأمرو الاقتصادیة 
فلم تعد .انعكست على دور السلطة التشریعیة بان تغیرت مھمتھا عبر مختلف الدساتیر 

أنھاكما ،تشرع في مجالات محددة بنص الدستورأصبحتإنماالات و تشرع في كل المج
خاصة الأخرىنتیجة تطور وظائف السلطات الأصیلةلم تعد تتمتع بنفس الصلاحیات 

تتعداھا و ذلك لقدرتھا أصبحتكانت مھمتھا تقتصر على التنفیذ أنالسلطة التنفیذیة فبعد 
وأزمةتدھور أمامالتي تمر بھا الدولة الأزماتالحلول السریعة والفعالة لدفع إیجادعلى 

اضمحلت سلطات و اختصاصات البرلمان نسبیا بسبب القیود المفروضة التشریع البرلماني
سواء من الشعب خاصة في مجالي التشریع و الرقابة إرادةالتعبیر عن دستوریا فيعلیھ 

.جھة تأثیر السلطات الأخرى أو من جانب المؤسسات الأخرى 
تخصصي في دولة إطارعلمي یندرج في الأولاختیار الموضوع ، فالسبب أسبابعن أما

المؤسسات الدستوریة في الدولة أھمالسلطة التشریعیة من أنو مؤسسات  على اعتبار 
التي الدیمقراطیةو السبب الثاني ھو محاولة رصد التجربة البرلمانیة من خلال التحولات 

وتكمن ،ھذه التحولاتبراز موقع السلطة التشریعیة في ظللاالجزائریةمرت بھا المنظومة 



ب

أھمیة الدراسة لھذا الموضوع في أن السلطة التشریعیة ھي من أھم المؤسسات الدستوریة 
طرح إلىارتأینالموضوع للھذه الأھمیة نظرا في الدولة كونھا تعبر عن الإرادة الشعبیة و

النظام الدستوري الجزائري ؟موقع السلطة التشریعیة في أوما ھي مكانة : التالیةالإشكالیة
صفي و التحلیلي المنھج الوھذا علىعلى ھذه الإشكالیة اعتمدنا في بحثنا للإجابة

و ھو المنھج المناسب لتحلیل و تفسیر المواد الدستوریة و القانونیة بشكل دقیق من خلال 
الجزائريھذه المكانة في النظام الدستوري و القانونیة لإبرازستوریة استخدام الوثائق الد

:فصلینفصل تمھیدي و بوفق خطة 
و ذلك للوقوف على أھم الجزائر،القیم الدستوریة للسلطة التشریعیة في : التمھیديالفصل 

.المبادئ التي تقوم علیھا ھذه الأخیرة من أجل القیام بمھامھا
المھام لإبراز، الدستورالدور المحتفظ بھ في السلطة التشریعیة في : الأولالفصل 

.بنص الدستوراو الاختصاصات الموكلة لھ
القیود على أھمللوقوفو ذلك الدستورتراجع دور السلطة التشریعیة في: الفصل الثاني 

.على الإختصاص الأصلي للسلطة التشریعیة ةالوارد



التمھیديل ــصـالف

القیم الدستوریة للسلطة 
التشریعیة في الجزائر
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القیم الدستوریة للسلطة التشریعیة في الجزائر: الفصل التمھیدي 
التي تقوم علیھا السلطة التشریعیة للقیام  و القیام و الضمانات و یقصد بھا المبادئ و المثل العلیا 

المبحث الأول ، و في النظام 1989الدستوري الجزائري قبل في النظام بالمھام الموكلة إلیھا 
.المبحث الثاني 1989الدستوري الجزائري بعد 

:1989قبل النظام الدستوري الجزائري : الأولالمبحث 
اتیر ،فقد ـواضعو النظام الدستوري الجزائري لم یتأثر في مجال القیم و المبادئ بغیره من الدسإن

رفضت الجزائر الأخذ بأي نظام سواء الرئاسي أو البرلماني ، على أساس أنھما لن یضمنا 
ن الدولة ـذت عـكانت أغلب الدول قد أخفإذا، 1963من مقدمة دستور 14الفقرة الاستقرار وفق

امھا اص لنظـاء خـزت ببنـو تمیالمستعمرة نظامھا الدستوري ، فالجزائر خالفت ھذه القاعدة 
كون النظام الجزائري تتحكم فیھ الأوضاع المحیطة بھ و الممارسات الفعلیة للسلطة الدستوري 

.1976و 1963فما الوضع في ظل دستوري 
1963في ظل دستور :المطلب الأول

لحالة الجزائر منذ الاستقلالالأنظمةیعتبر النظام السلطوي من أقرب 
.الحزب الواحد وشخصیة السلطة: ھماتین أساسیتین عامكونھا ارتكز على د

1الحزب الواحداعتماد مبدأ:أولا

ت الجزائر منذ الاستقلال على الأخذ بنظام الحزب الواحد المتمثل في جبھة التحریر رصقد حل
ظھرت بوادر ذلك منذ مؤتمر الصومام،بحیث كان الشرعیة الثوریة وإلىالوطني ولذلك بالاستناد 

ي تمیزت ـالأمة والدولة التعب في عملیة بناء لشوحدة تقوم بتعبئة امن الضروري خلق حركة م
.بتراكم الصلاحیات وتداخلھا وبالتالي غیاب أي فصل للسلطات

لال ـن خـة مـوسیطرة ھذه الأجھزة على السلطالصراع بین الجھازین التنفیذي والعسكري 
من 23الواحد من خلال المادة ،و قد تجسد مبدأ الحزبمشاركتھ الفعالة واحتلالھ لمراكز قویة 

.رـي الوحید في الجزائـحزب الطلائعھة التحریر الوطني ھي الـجب: ھاـبقول1963دستور 
حزب جبھة إطارمن تحلیل ھذه المادة نلاحظ نفي كل شكل من أشكال التمثیل و التنظیم خارج 

ي ـالأمر الصادر فى المیدان الاجتماعي من خلالـسیطرتھ علتأكیدالتحریر الوطني لدرجة 
ع ـولا لصنـالجمعیات حیث ورد أنھ لم یعد الحزب مخاءـبإنشو الخاص 1971دیسمبر 13
بذلك ، و ھو ما یؤكد الخاصة الإجراءاتبح في وسعھ أن یقرر وحدة ـط بل أصـون فقـالقان

قیقة أن دورـلكن الح. الدولة لإطارإیدیولوجيشرعي أو تأسیسي أو منافس إطاررفض أي 
لادـل لھ أن یكون القوة المسیرة للمجتمع و الموجھ للبـالحزب في ھذا النظام السلطوي لا یكف

ي  في ـو ھو خاص بدور الحزب الشمولي الذي یشرف اشرافا كلیا كما یقود  و یوجھ العمل الشعب
كل مكان لكنھ لم یكن دور حزب جبھة التحریر الوطني كما في الأنظمة الاشتراكیة ، رغم أن 

.مولي لشبناءھا یشبھ بناء الحزب ا

ر ـجبھة التحری(فبالرغم من المحاولات الدستوریة لتكریس حقیقة الأخذ بنظام الحزب الواحد 
فقد ظل دوره محدود في .كحزب طلائعي یقود البلاد في مرحلة الثورة الاشتراكیة ) الوطني 

2001ماجستیر  ، جامعة الجزائر ، كلیة العلوم السیاسیة و  العلاقات الدولیة مذكرة ،1997-1989كریمة جباري ، الإصلاحات السیاسیة في الجزائر -1
12ص
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ترة  زب طلائعي طیلة ھذه الفالواقع بما یقرر الرئیس فضلا عن عدم قدرتھ على التحول الى ح
كمـأبعدت جبھة التحریر الوطني عن المشاركة في الح1964فمنذ المؤتمر الثالث في أفریل 

ذ ـالشرعیة الثوریة منإعلانحقیقیة خاصة بعد تجمید العمل بالدستور و لإطاراتو افتقرت 
.1965حركة جوان 

شخصیة السلطة:ثانیا

د ـص واحـراد شخـفي العالم الثالث ھذه الظاھرة التي تمیزت بانفالأنظمةعرفت العدید من 
.بمیزات خاصة تجعلھ في مركز الصدارة في النظام الدستوري

الجزائر عرفت ھذا النوع من السلطة ، بحیث تعتبر مؤسسة الرئاسة ممثلة في الجمھوریة مثلما
صـالواسعة و المخولة لھ بنلاحیات ـوري و ذلك من خلال الصـام الدستــھي محور النظ

و التي استحوذ علیھا ، خصوصا في عھد الرئیس أحمد بن بلة الذي جمع بین یدیھ )1(الدستور
حكومة ، الأمین العام للحزب و ھذا الدور استمر في الدولة ، رئیس الرئیس : عدة مناصب منھا

في نصو التي تم تكریسھا.عھد كل من الرئیس ھواري بومدین ، و الرئیس الشاذلي بن جدید 
س ـب رئیـالسلطة التنفیذیة تستند الى رئیس الدولة حامل لق: ھاـدستور بقولمن ال39المادة 

و ذلك بتخویلھ سلطات واسعة منھا على الخصوص حمایة الدستور ، تحدید سیاسة .الجمھوریة 
یین ـعـالحكومة و توجیھھا ، تسییر و تنسیق السیاسة الداخلیة و الخارجیة للبلاد ، كما یتولى ت

ب المدنیة و العسكریة ، و أنیطت بھ سلطة إصدار القوانین و نشرھا و ـناصن في المـالموظفی
.)2(تنفیذھا و ممارسة السلطة التنظیمیة

بین الوظائفالتنافي: ثالثا 
دـواحآنحزب و الدولة في ـو الجمع في قیادتھ للـرة ھذه السلطة ھـا زاد في سیطـمإن

مما سلطتھ،تحت الإداريفتمكینا من ممارسة رئیس الجمھوریة لمھامھ وضع الدستور الجھاز 
حزبـي الـب فـبین المناصفالجمع .توجیھھتابعة لھ و تخضع لرقابتھ و الإدارةیستنتج أن 

م الرئیسـإلا لأعضاء القمة و ھة والعسكریة غیر متاح ـالدولة المدنیإدارةو المناصب في 
ي و ھذا لكون أعضاء الحكومة ھم أعضاء في تركیبة المجلس ـكتب السیاسـاء المـضـو أع

.واري بومدین ــالسیاسي للحزب و ظھر ھذا جلیا في إطار مجلس الثورة في عھد الرئیس ھ
كما احتل الجیش في ھذه المرحلة موقعا بارزا من خلال الضغط على السلطة التنفیذیة مصدر

140ص1990النظام السیاسي الجزائري ،عین ملیلة ،دار الھدى للطباعة و النشر سعید بوشعیر ، -1
54سعید بوشعیر ، المرجع السابق ، ص-2
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و ما یمكن قولھ أن خاصیة .الذي أدى إلى إحداث حاجز بین الشعب و السلطة ئ صنع القرار الش
ريـالجزائھي خاصیة راسخة في النظام تمركز السلطة في ید رئیس الجمھوریة 

على حكم البلاد في تعزیز سیطرتھم و بنائھم لمراكز توالواو ذلك من خلال اتجاه القادة الذین 
.قوى یتحررون فیھا من النخبة المحیطة بھم 

عرفت 1976غایة صدور دستور إلى1965أن السلطة التشریعیة من حقیقةفان ھناك للإشارة
.م الجزائريكونھا أطول فترة في النظاغیابا رھیبا

1976دستور في ظل :الثانيالمطلب 
19حیث كان على القائمین بحركة 1965جویلیة 10للتذكیر قبل ھذه المرحلة ، فقد صدر أمر

جوان انشاء الاجھزة الضروریة المركزیة للدولة الي تحل محل المؤسسات السابقة ، و ھو ما 
جویلیة ، حیث أنشأ مجلسا للثورة و حكومة و الجھازان یرأسھما شخص واحد ،و 10تولاه أمر 

أن صدر إلىبر بمثابة الدستور الصغیر الذي وضع سلطة التشریع بید مجلس الثورة الذي یعت
.إیدیولوجيو ھو وثیقة ذات طابع سیاسي و 1976جوان 26المیثاق الوطني یوم 

إلىالنظام الجزائري ، الذي بموجبھ عاد 1976نوفمبر22، صدر دستور 1976بعد میثاق 
ة ، و أسس نظاما تأسیسیا لا یختلف ـعشر سنإحدىأكثر من امانقطاع دالممارسة الدستوریة بعد 

خاصة من ناحیة السلطات المخولة لرئیس الجمھوریة 1963كثیرا عن النظام الذي أنشأه دستور 
.الذي ھو في نفس الوقت الأمین العام للحزب

ةـالتنفیذیالوظیفة السیاسیة ، و : يـائف ھـوظیم السلطات الى ـبتقس1976ور ـام دستـق
بةـلس المحاســو القضائیة و الرقابیة تمارس من طرف الحزب و المجالس المنتخبة و مج

رف ـارسھا المجلس الشعبي الوطني المنتخب و المقترح من طـو التأسیسیة ،و التشریعیة یم
ة ـبالمذھب الاشتراكي الى حد أنھ تناول مصطلح الدول1976الحزب اضافة الى تأثر دستور 

ر ھي ـعلى أساس أن الاشتراكیة في الجزائ.من الدستور 33الى المادة 26من المادة تراكیة الاش
و نتیجة منطقیة لھا ، ھو الذي فرض تبني وحدة و تركیز السلطة ، و تعمیق لثورة أول نوفمبر 

بالنھج كان الأخذ بوحدة السلطة ھو نتیجة حتمیة للأخذ بالنھج الاشتراكي  اذ یتحتم على من یأخذ 
.)1(الاشتراكي أن یأخذ بوحدة السلطة

أن مصطلح السلطة مرتبط برئیس الجمھوریة فھو لا یستعملھ الا 1976نلاحظ من أحكام دستور 
عندما ذكر اختصاصات من الدستور 126و ھو مقرون برئیس الجمھوریة ، باستناء المادة 

.المجلس الشعبي الوطني حیث سماھا بسلطة التشریع 

، 2007دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، میلود ذبیح ، الفصل بین السلطات في ظل التجربة الجزائریة ، -1
81ص
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الواحدالمجلس : أولا*
یقصد بنظام المجلس النیابي الواحد، أن یستأثر بالسلطة التشریعیة في الدولة مجلس نیابي واحد 

خابھم كقاعدة عامة بواسطة الشعب طبقا للنظام الانتخابي الذي یتكون من عدد من النواب یتم انت
ور ـالى دست1963اه المؤسس الدستوري ابتداءا من دستور ـوھو  ما تبن.)1(رره الدستورـیق

1989.
ى المجلس ـمن الدستور یمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد یسم106طبقا لنص المادة 

ي ـجلس الشعبـیعد المالسیادة،في نطاق اختصاصاتھ سلطة التشریع بكامل الوطني،الشعبي 
يـبي الوطنـالسلطة التشریعیة للمجلس الشعفالدستور خول.علیھاالوطني القوانین و یصوت 

و ھو ما یأكد الأمر الذي أشرنا الیھ و ھو اقتران السلطة السیادةو یمارس ھذه الوظیفة بكامل 
.شعبي الوطني باختصاصات المجلس ال

ي ھیمنة ـ، ما یعننظام الھیئة التشریعیة الواحدة أو المجلس النیابي الواحد1976لقد اعتمد دستور 
ة التنفیذیة التي ـیمنة السلطـالمجلس الواحد على تشكیلة المجلس ، و على قیادتھ ، بالإضافة إلى ھ

المؤسسة التشریعیة وھذا بفضل تتمتع بنفوذ كبیر و تؤثر بطریقة مباشرة و غیر مباشرة على 
.1976نظام وحدة قیادة الحزب و الدولة الذي مازال متماشیا مع دستور 

كمظھر استقلالھ طبقا ینتخب المجلس الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع السري و المباشر 
.من الدستور 128لنص المادة 

الحصانة النیابیة: ثانیا*
ھدتھ ـلال عـھام البرلمانیة التى یمارسھا عضو البرلمان ختعتبر الحصانة من مقتضیات الم

العضویة إثباتتاریخ تنصیب الغرفة التي ینتمي الیھا في أول جلسة بعد الانتخابیة تبتدئ من 
لجمیع الأعضاء ، و ھو من المبادئ الدستوریة المستقرة في الدساتیر الثلاثة بدءا من دستور 

منھ 109المادة 1996و أخیرا دستور 103في المادة 1989و دستور 137في المادة 1976
و ـعضاذا كان ـ، فس الأھمیة البالغة التي یحتلھا ھذا المبدأ بالنسبة لعضو البرلمان ـما یعك

حة السلطة ـكل مباشر ، فھي مقررة في المقام الأول لمصلـالبرلمان یستفید من الحصانة بش
التشریعیة ، بحیث تمنحھا استقلالیة وھیبة و وقار یلیق بمقامھا و سیادتھا بصرف النظر عن 

ام و مجسدة لسیادة ـأشخاص الأعضاء المشكلین لھا ،و بھذا المعنى فھي مقررة للصالح الع
.)2(ب الشع

، الطبعة ) دراسة مقارنة(سلمیان محمد الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة  و في الفكر الإسلامي، -1
98،ص1996السادسة ، دار الفكر العربي، القاھرة ، 

فرنسا و بعض الأنظمة الأخرى محمد بركات ، النظام القانوني لعضو  البرلمان ،دراسة مقارنة لكل من الجزائر و مصر و-2
341، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الأول ، 
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الحصانة النیابیة معترف بھا للنائب أثناء : من الدستور بقولھا 137المادة لذا تم ترسیخھ أولا في
البرلمان أعضاءحق إلىبالإضافة.أثناء ممارستھ للنیابة آرائھ، و لا یمكن متابعتھ بسبب نیابتھ 

.و الرقابة و التشریعفي التعویضات 
.1989في النظام الدستوري الجزائري بعد : المبحث الثاني

ابع ـظام ذا طـشھد النظام الدستوري الجزائري في ھذه المرحلة تغیرات كثیرة، فقد كان الن
اقـمیثـ، وفي ال1976، وازداد التمسك بھ وتكریسھ في دستور 1963اشتراكي في دستور 

، حیث 1989نوفمبر 23، إلى أن تم تعدیل الدستور في استفتاء شعبي في 1976الوطني لسنة 
تم تكریس مبدأ الفصل بین السلطات والتعددیة الحزبیة محل مبدأ وحدة السلطة والحزب الواحد 

2والانتقال من الشرعیة الثوریة إلى الشرعیة الدستوریة

)1(.

عن النظم الاشتراكي، وقد تم تأكید ھذه المبادئ في دستور كما جعل من النظام اللبرالي بدیلا
.البرلمانیةبإضافة مبادئ جدیدة كالثنائیة 1996

:1989في ظل دستور : المطلب الأول 

الى 1963على النظام الدستوري من إیدیولوجیاتیا و كان انقلابا مؤسسا 1989إن دستور 
:من حیث 1989

یذیةـالتنف: خلال فصل السلطات الثلاث منالدستور ھذا التوجھرس ك:تبني الدیمقراطیة 

التشریعیة والقضائیة كما عمل على إنشاء مؤسسات تسھر على تحقیقھ كالمجلس الدستوري ،
.والمؤسسات الاستشاریة، وإقرار التعددیة الحزبیة، والحقوق والحریات 

السلطاتبین الفصل : أولا *

لمبادئ في الأنظمة الدستوریة الدیمقراطیة وقد تم اعتناق ھذا المبدأ في یعتبر ھذا المبدأ من أھم ا
:1989ظل دستور 

جل منع تداخل السلطات والصلاحیات واحتمال استحواذ سلطة معینة على السلطات أو أمن -
السلطة توقف : الصلاحیات الأخرى وتعاون ھذه السلطات ورقابة إحداھم الأخرى عملا بمبدأ

.السلطة 

، حیث كان رئیس الجمھوریة محور النظام 1976كرد فعل لدمج السلطات الذي اقره دستور -
.الحزبالدستوري یتولى السلطة التنفیذیة، وقیادة 

الشرعیة الدستوریة یقصد بھا التزام القائمین على السلطة بالأھداف العلیا والمثل والقیم الأساسیة للمجتمع، وإلا فقدوا شرعیتھم - 1
.ما الشرعیة الثوریة فتتناسب مع نوع السلطة الثوریة، وتتمیز بكونھا تاریخیة وأصلیة نابعة من الحركة الوطنیة للتحریر أ
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: يـتنظیم السلطات ضمن الباب الثاني مقسمة إلى ثلاث سلطات ھ1989وقد أدرج دستور 
كما خص 1976التي تضمنھا دستور السلطة التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة، عوض الوظائف 

لكل سلطة فصل خاص بھا ، فالسلطة التشریعیة أوردھا ضمن الفصل الثاني المعنون بالسلطة 
.التشریعیة 

إن مبدأ الفصل بین السلطات یعني عدم تركیز وظائف الدولة أي السلطات الثلاث في الدولة في 
:نغیر أن ھذا الفصل لھ اعتباراجھة أو ھیئة واحدة، بل یجب توزیعھا على عدة ھیئات،

الذي یقصد بھ :ومبدأ الاستقلالیة ،الذي یعني فصل الوظائف أو الفصل الوظیفي:مبدأ التخصیص
ن الآخرین ـل العضوي، فإن كلا من ھذه السلطات تكون مستقلة كلیة عـزة أو الفصـفصل الأجھ

.أخرى والأعضاء الذین یؤلفونھا لا یعزلون أو یعینون من قبل سلطة 

اد ـبر ضمانة أكیدة لتحسین الحقوق والحریات، كما انھ عمـل بین السلطات یعتـفمبدأ الفص
.1یة، ولا یمكن الحدیث عن الدیمقراطیة في ظل تركیز السلطةـالدیمقراط

لا : تزعزع قناعة الكثیر من الفقھاء بأن لمفإنھا الانتقادات الموجھة لھذا المبدأبالرغم من
.دون مبدأ الفصل بین السلطات دیمقراطیة ب

مركز الثقل والقوة في جانب السلطة التشریعیة التي یترأسھا رئیس 1963فنجد في دستور -
.تلطـي المخـفانھ یقر بالفصل ویمیل إلى الأخذ بالنظام الرئاس1996الجمھوریة، أما دستور 

فالفصل بین السلطات یخضع لأوضاع كل دولة وللأسس النظریة والقیم والمثل العلیا لمجتمعھا و 
مھا ـة نظیاشة ھذه الأنظمة وضعفھا وبنیویة و ھیكلـد ھشـ، ما یؤكیةـالاجتماعلظروفھا 

.لا تعكس الواقع فدساتیرھاالدستوریة، 

الحقوق والحریاتضمانالحزبیة والتعددیة : ثانیا*

:التعددیة الحزبیة-1
ة ـالحزب الواحد، فقد جاء التنصیص على الاعتراف بحریزھذه المرحلة تم تكسیر حاجفي

ن ـل الجزائر مـو ھو أول دستور جزائري ینق،1989تكوین الأحزاب السیاسیة في دستور 
:بقولھامنھ 40المادة من خلال نصالأحادیة إلى التعددیة الحزبیة

تعدیل لدستور هباعتبار1966ذات الطابع السیاسي معترف بھ، أما دستور حق إنشاء الجمعیات 
سار على نفس النھج لكنھ كان أوضح في إطلاقھ مصطلح الأحزاب السیاسیة بدل فانھ1989

:علىمنھ الفقرة الأولى 42بالنص في المادة الجمعیات ذات الطابع السیاسي 
64السابق ، ص مرجع الملیون ذبیح ، - 1
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و مضمون ،و التي تتیح للجزائریین و الجزائریات حق إنشاء الأحزاب السیاسة معترف بھ،حق 
تكوین أحزاب

ق ـالمتعل04-12ة الفانون العضوي رقم ـخاصوسیاسیة وفقا للشروط التي یقررھا القانون
تم 1989بالأحزاب السیاسیة ، لأن الحظر القائم على تكوین و ممارسة التعددیة قبل دستور 

معیات ذات ـق في ھذا المجال باستخدام مصطلح الجباكان الس1989، إلا أن دستور لغاؤه ا
.الطابع السیاسي

1989من بین الضمانات التي نص علیھا الدستور الجزائري سنة :والحریاتالحقوق ضمان 
الحقوق والحریات وھذه الحریات قد تكون سیاسة كحق المواطنین في المساھمة في بالاعتراف

لصیقة بالشخصیة الإنسانیة وذلك من ، أو فردیةحكم الدولة، وكذلك حقھم في أن یكونوا حكاما
خلال، المساھمة في الوسط الاجتماعي ومن بین ھذه الحقوق ما نصت علیھ المواد التالیة من 

:الدستور

.تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأ الشرعیة والشخصیة :142المادة 

...ات التعبیر، إنشاء الجمعیات حری: 41المادة 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جھة قضائیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا : 45المادة
.القانون 

الشعبي الوطنيالترشح لعضویة المجلس : ثالثا 

یمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس :على1989من دستور 92تنص المادة 
ھذه المادة نلاحظ أن من خلال " الوطني ولھ السیادة في إعداد القانون والتصویت علیھ الشعبي 

ل من مجلس واحد ھو المجلس الشعبي الوطني ، حیث أسندت لھ سلطة التشریع و السلطة تشك
و ذلك للتأكید على استقلالیة السلطة 1976الرقابة عوض حمایة الاشتراكیة كما في دستور 

صویت علیھا،كانتخاب أعضاء المجلس الشعبي دتھا في إعداد القوانین و التسیاالتشریعیة و
من 86لقد نصت المادة . الوطني عن طریق الاقتراع السري المباشر كمظھر لھذه الاستقلالیة

على 1990أكتوبر 25المعدل و المتمم یوم 1989أوت 07الصادر في الانتخاباتقانون 
سنة 28أن یكون المترشح بالغا سن :الشعبي الوطني و المتمثلة فيشروط العضویة في المجلس 

.دنیة والسیاسیة مالتمتع بالحقوق ال. جزائریة ذا جنسیةعلى الأقل یوم الاقتراع، أن یكون 

:من نفس القانون ویخص الأمر 85الأشخاص الذین أوردتھم المادة باستثناء

.وظیفة علیا في الدولة الولایة وأعضائھا الذین یشتغلون موظفو-

.القضاة-
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.أعضاء الجیش الشعبي الوطني -

.أسلاك الأمن موظفو-

.أموال الولایة محاسبو-

ون للولایة، أعضاء ـالولاة، رؤساء الدوائر، الأمناء العام: لیا في الولایةـواھم الوظائف الع
المصالح الولائیة، وذلك للحفاظ مسئولوأموال الولایات، محاسبوالمجالس التنفیذیة للولایات، 

.على حیاد العملیة الانتخابیة أو عدم استغلال النفوذ لھؤلاء

:نمیز بین نوعین من حالات منع أو عدم الترشح من خلال نص المادة أعلاه 

أي جواز الترشح في منطقة أو دائرة غیر دائرة محل الوظیفة : النسبیة للترشح عدم القابلیة -
...ظفي الدولة، ومحاسبي أموال الولایة كالقضاء أو مو

ي ـوھي فئة من الأشخاص وبالأخص أعضاء الجیش الشعب: المطلقةللترشحعدم القابلیة-
.أسلاك الأمن لبقاء المانع معھم وموظفوالوطني، 

،و حالات 105الى 103من خلال المادة كما تضمن نفس الدستور أیضا الحصانة النیابیة -
من القانون الأساسي للنائب لتحقیق 12إلى 6الوظائف وھي الأعمال المحددة بالمواد التنافي بین 

.السلطاتمبدأ الفصل بین 

بالمقارنة مع 1996غایة إلى1992من التشریعیةلسلطة انقطاع مھام انلاحظ في ھذه المرحلة 
السلطة التنفیذیة التي لم تنقطع مھامھا بسبب استقالة رئیس الجمھوریة السید الشاذلي بن جدید یوم 

لى للدولة ـلس الأعـالذي اقترن بحل المجلس الشعبي الوطني فتم إنشاء المج1992جانفي 11
:)1(الذي تقرر فیھ 1994جانفي14بتاریخ ترأسھ السید محمد بوضیاف 

ل ـمن قبدولة و تنفیذ برنامج الحكومةـاتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لضمان استمراریة ال
.دولةـالمجلس الأعلى لل

ھ المجلس الأعلى للدولة رأیھ في مشاریع یلإالمجلس الاستشاري الوطني ، الذي یرجع إعطاء
إلىلمجلس بأداء مھامھ المراسیم ذات الطابع التشریعي التي تعرض علیھ ، و قد استمر ھذا ا

70میلود ذبیح ، المرجع السابق ، ص-1
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الذي حدد1997سنة حین انتخاب برلمان جدیدإلىحیث تم تعیین مجلس انتقالي 1994غایة 

.1996نوفمبر28و أسس مھامھ دستور 

1996في دستور : المطلب الثاني
كالفصل  بین السلطات و التعددیة الحزبیة في ظل ھذه الفترة تم التأكید على العدید من المبادئ 

باعتباره تعدیل لھ و من أجل تفعیل العمل التشریعي في ظل ھذه 1989التي جاء بھا دستور 
وریة ـات الدستـالمبادئ تم تبني الثنائیة البرلمانیة من جھة ،و تكریس مجموعة من الضمان

ة كالحصانة البرلمانیة و إعمال مبدأ التنافي لاستقلالیة البرلمان كھیئة نیابیة تمثل الإرادة الشعبی
.بین الوظائف

)1(الثنائیة البرلمانیة: أولا *

نشاء بالثنائیة البرلمانیة ، و ذلك بإأول دستور جزائري یكرس ما یسمى1996یعتبر دستور
ن الدستورـم298مجلس الأمة كغرفة ثانیة الى جانب المجلس الشعبي الوطني ،وفقا لنص المادة 

و ھما المجلس الشعبي الوطني و یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین ،:بقولھا
فمنذ الاستقلال و بعد أكثر من ثلاثین سنة عاشتھا الجزائر في ظل نظام الھیئة . مجلس الأمة

وعلى اثر 1989و1976و1963التشریعیة الواحدة، حیث كان ذلك بالتحدید في دساتیر 
م محاولة إعادة تنظیم السلطة تت الخطیرة التي عرفتھا الجزائر مع بدایة التسعینات ،الانزلاقا

رغبة من المؤسس في وضع قواعد تضمن استقرار 1996بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
.المؤسسات، كما أن تبني ھذا النظام لم یكن ولید الصدفة و إنما یعود لاعتبارات مختلفة

:یة البرلمانیة اعتبارات تبني الثنائ
إن في ظل صعوبة و عدم وضوح الأسباب التي كانت وراء اعتماد الجزائر لنظام الازدواجیة 

البرلمانیة ، و في غیاب الأسباب التاریخیة یمكن استنتاج أسباب تأسیس الغرفة الثانیة إلى اعتبار 
العمل التشریعي و مجلس الأمة وسیلة لاستقرار المؤسسات و استمرارھا  و ضرورة لتقویة 

.مضاعفة التمثیل الوطني و بالتالي تعمیق التجربة الدیمقراطیة
فالظروف الصعبة التي مرت بھا الجزائر :الغرفة الثانیة وسیلة لضمان استقرار المؤسسات

في بدایة التسعینات الناجمة عن الفراغ الدستوري الذي أحدثتھ استقالة رئیس الجمھوریة السید 
اقترنت بشغور البرلمان بالحل ،و بالتالي عدم ، و التي1992جانفي 12جدید بتاریخ الشاذلي بن 

.الاستقرار السیاسي 

، جامعة تیزي وزو ، ماجستیرمذكرةعن واقع الإزدواجیة و  العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري ، مزیاني حمید،-1
26، ص2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، 438-96، المرسوم الرئاسي رقم 76، العدد 1996دیسمبر 08الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة المؤرخة في -2
.1996دیسمبر 7المؤرخ في 
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من أجل ضمان الاستقرارالأمة،أة مجلس ـع الأول لنشـیات كانت الدافـذه المعطـكل ھ
من بین أعضائھنتخاب غیر المباشر لثلثي المؤسساتي سواء من حیث تشكیلة المجلس التي تتم بالا

الثلث الباقي من قبل رئیس الجمھوریة من بین الكفاءات س الشعبیة البلدیة و الولائیة والمجال
ان ـوسیلة لضمإلاما ھو الأمةالعلمیة المھنیة والاقتصادیة في مختلف المجالات ، فمجلس 

.التوازنات في ھذه المؤسسة 
عبي الوطنيـجلس الشـالمأعضاءالمجلس بسنة واحدة على عھدة أعضاءكما ان زیادة عھدة 

فراغ دستوري قد أيوسیلة لتفادي إلاو عھدة رئیس الجمھوریة المقدرتان بخمس سنوات ما ھي 
إلىبالإضافةینتج عن شغور كل المؤسسات الدستوریة في ان واحد و اختصاصات المجلس ، 

102ثلاث سنوات و عدم جواز حلھ و ھو ما تؤكده المادة كللأعضائھطریقة التجدید الجزئي 
.من الدستور ،و بالتالي ضمان استقرار مؤسسات الجمھوریة و استمراریتھا

:تدعیم العمل التشریعي
یظھر ذلك من خلال مشكلة افتقاد نواب المجلس الشعبي الوطني للتحكم في المسائل القانونیة  من 

غیر متخصصین بھذه المسائل، إذ انھ لا یشترط فیھم أیة درایة بالثقافة القانونیة عند أنھممنطلق 
الترشح في القوائم الانتخابیة ،و التالي فان نواب المجلس الشعبي الوطني قد یغفلون عن بعض 

في حین أن مجلس الأمة یضم كفاءات وطنیة من مختلف المسائل بحكم عدم إلمامھم بھا ،
.مما یسمح بتحسین الأداء التشریعي لیكون أكثر فاعلیة الاختصاصات،

:تحسین و مضاعفة التمثیل الوطني
و ذلك رغبة في تجاوز نقائص الانتخابات التشریعیة الناتجة عن عدم تمثیل الأقلیات أو فئات 
اجتماعیة معینة مثل الكفاءات العلمیة ، إضافة إلى العجز في تمثیل البعد الإقلیمي للدولة، فان 

من 101تشكیلة مجلس الأمة تعتبر ضمانة ھامة لتحقیق ذلك، و ھذا ما نصت علیھ المادة 
لى تحسین النظام التمثیلي داخل إدستور ،فانتخاب أعضائھ من طرف المجالس المحلیة یھدف ال

الھیئة التشریعیة ،و بالتالي القضاء على سلبیات التمثیل الناتج عن الاقتراع العام المعتمد في 
مد انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني و كذا الاقتراع بالقائمة عن طریق التمثیل النسبي المعت

.لى التعبیر الفعلي عن إرادة الأمةإفي انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة ، و الذي لا یؤدي 
الحصانة البرلمانیة:ثانیا*

إن معظم الدول ذات الأنظمة البرلمانیة تنص في دساتیرھا على تمتع البرلماني، طیلة مدة ولایتھ 
.بالحصانة البرلمانیة، لتمكنھ من ممارسة ولایتھ بحریة

الحصانة البرلمانیة تعني في مدلولھا الإعفاء من شئ قد یقع فیھ المستفید من الحصانة ،و ھي و
كذلك مجموعة من الامتیازات الممنوحة لأعضاء البرلمان بغرض تحقیق استقلالیتھم عند تأدیتھم 

.)1(لمھامھم البرلمانیة 

67، ص1996المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الأولى ، فوزي أوصدیق ، الوافي في شرح القانون الدستوري ، دیوان -1
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ھم فرصة ـل لـمن أھم الضمانات الدستوریة الممنوحة لأعضاء البرلمان فھي تكففھذه الأخیرة تعد
مانا لاستقلال ـضو ذلك لھا ، ـن الإرادة باعتبارھم یمثلون الأمة كـالتعبیر الحر و المطلق ع

اع التھدید سواء من جانب السلطات الأخرى في المجتمع أو أعضاء البرلمان و حمایة لھم ضد أنو
الحصانة البرلمانیة معترف بھا :من الدستور التي تنص على109من الأفراد طبقا لنص المادة 

ن أن یتابعوا أو یوقفوا ـللنواب و لأعضاء مجلس الأمة مدة نیابتھم و مھمتھم البرلمانیة ،و لا یمك
ترفع علیھم أیة دعوى مدنیة أو جزائیة أو یسلط علیھم أي ضغط و على العموم لا یمكن أن . 

بسبب ما عبروا عنھ من أراء أو تلفظوا بھ من كلام ، أو بسبب تصویتھم خلال ممارسة مھامھم 
.ة ـون موضوعیة أو إجرائیـو الحصانة البرلمانیة قد تك. البرلمانیة

:الحصانة الموضوعیة
مان عن الأقوال أو الأفكار و الآراء التي تصدر منھم أثناء یقصد بھا عدم مسؤولیة أعضاء البرل

ممارستھم لوظائفھم النیابیة داخل أو خارج البرلمان  و بالتالي فھي مستمدة من مضمون القانون، 
أن تنقضي مدة التمثیلإلىو ھي دائمة. تدعى أیضا باللامسؤولیة البرلمانیة 

البرلماني من أقوال و أراء یعلنھا أو یدلي بھاو العضویة ، و شاملة لمختلف نشاطات 
و التقاریر التي یعدھا و التصویت الذي یدلي بھ و نشاطاتھ في الجان العادیة و الخاصة بالتحقیق 

.أو الرقابة
:الحصانة الإجرائیة

و یقصد بھا كفالة حرمة النائب الشخصیة و عدم منعھ من ممارسة مھامھ البرلمانیة و متابعتھ 
من الدستور بقولھا لا یجوز الشروع في 110المادة تأكدها أثناء دورات البرلمان و ھو ما جزائی

بإذنأوبتنازل صریح منھ ، إلاو جنحة أو عضو مجلس امة بسبب جنایة أي نائب أمتابعة 
ھ ـانة عنـع الحصـمة الذي یقرر رفمجلس الأأوحسب الحالة ، من المجلس الشعبي الوطني 

و أمة بجنحة أعضاء مجلس الأو احد أفي حالة تلبس احد النواب 111و المادة . أعضائھبأغلبیة
مة حسب الشعبي الوطني ، أو مكتب مجلس الأجلس مجنایة یمكن توقیفھ ،و یخطر بذلك مكتب ال

.الحالة
یجوز للعضو التنازل عنھا  إذمن النظام العام ، لیست ن ھذه الحصانة أنص المادتین نلاحظ من

المتابعات في إلىلا تمتد إنھاالخارجة عن أداء المھمة البرلمانیة ، ثم الأفعالإلىتمتد أنھاكما 
بقوة القانون في حالة 1المخالفات كونھا تقتصر على الجنح و الجنایات،لكن ترفع ھذه الحمایة

عن الإفراجأوالمتابعة إیقافمن الدستور، و لمكتب المجلس عندئذ طلب 111مادةوفقا للالتلبس 
.العضو

، الجزء الثالث ، ) السلطات الثلاث، دیوان المطبوعات الجامعیة(فوزي اوصدیق ، الوافي في القانون الدستوري الجزائري-1
.70، ص 2008الطبعة الثالثة الجزائر 
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الحصانة البرلمانیة سواء كانت موضوعیة أو إجرائیة تمثل استثناء من القانون العام اقتضتھ 
ضرورة جعل السلطة التشریعیة بمنأى عن اعتداءات السلطات الأخرى ،

أن عدم المساواة ھنا لم یقر لمصلحة النائب بل و إن كانت في الظاھر تخل بمبدأ المساواة إلا
.و لحفظ كیان التمثیل النیابي و صیانتھ من أي اعتداءالأمةلمصلحة سلطة 

لصالح الأحوالمان و إنما ھي مقررة في جمیع فالحصانة لیست امتیازا شخصیا لعضو البرل
.لأعضائھالبرلماني الممثل الحقیقي للأمة ضمانا لاستقلالھ في عملھ و حمایة 

3انفراد البرلمان بإثبات وإسقاط العضویة:ثاثا

عضویة النائب وأعضاء مجلس الأمة من إثباتأن 1996من دستور 104المادة تنص
ویقرر :بقولھاالفقرة الثانیة 106كما جاء في المادة ، اختصاص كل من الغرفتین على حدة 

.المجلس الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، ھذا السقوط بأغلبیة أعضائھا 

عضویة البرلمانیة ي البرلمان الجزائري لوحدھما بإثبات وإسقاط الفتاختصاص غرلنا مما یبین 
من طرف رئیس المجلس بطلب  فانھ یتم إجراء إسقاط الصفة النیابیة لإسقاطھاأما بالنسبة 

أو بناءا على طلب من الحكومة على لجنة التشریع والشؤون القانونیة ،بمبادرة من المكتب 
إسقاط وما یلاحظ ھو تدخل الحكومة في ،ائب المعني نمع وجوبا إلى الستوالإداریة التي ت

العضویة عن طریق الطلب المقدم إلى لجنة التشریع والشؤون القانونیة والإداریة وھو ما یبین 
عدم الانفراد الصرف لأعضاء البرلمان بإسقاط العضویة، ثم تلتزم اللجنة بتقدیم التقریر إلى 

یوما لیتم عرضھ على المجلس  دون أن یشارك في المناقشة سوى مقرر 30جل أالمكتب في 
حد زملائھ لمساعدتھ وبناءا أاللجنة المختصة وممثل الحكومة والنائب المعني الذي یحق لھ تكلیف 

على ذلك یقرر المجلس بأغلبیة أعضائھ صحة أو رفض طلب الإسقاط وخلال المدة المذكورة 
المبادرة والتصویت، وكل ما ھو من وظیفة عضو ،كالمناقشةیبقى النائب متمتعا بكل حقوقھ 

4انالبرلم

)1(.

:الحكومةتوسیع حق مساءلة 
اذا كانت الحكومة تسأل من طرف المجلس الشعبي الوطني فان 1989على عكس دستور 

من دستور 99التعدیل الجدید أعطى ھذا الامتیاز أیضا لمجلس الأمة  و ھذا ما نصت علیھ المادة 
1996.
)2(تقریر المسؤولیة السیاسیة : رابعا 

المسؤولیة التي یمكن أن یتحملھا عضو البرلمان بصفتھ النیابیة و ذلك من خلال و یقصد بھا 
:ون ـذه المسؤولیة قد تكـالدستور و القانون و التنظیم الداخلي لكل غرفة من البرلمان و ھ

.332جع السابق ،  ص سعید بوشیعر ،المر-1
.348محمد بركات ، المرجع السابق ، ص -2
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.مسؤولیة أمام البرلماني أو مسؤولیة أمام الحزب

المسؤولیة أمام البرلماني: أولا 

ھ ـرف فعلا مخلا بشرف مھامـمسؤولا سیاسیا أملم زملائھ عندما یقتیكون عضو البرلمان 
ة مسؤول ـالنائب أو عضو مجلس الأم: بقولھا1996من دستور 107البرلمانیة طبقا لنص المادة 

التي امام زملائھ الذین یمكنھم تجریده من مھمتھ النیابیة ان اقترف فعلا یخل بشرف مھنتھ 
القانون 82و 81و14أما بالنسبة للاجراءات فقد حددتھا المواد ضویةاسقاط العایترتب علیھ

.الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

المسؤولیة أمام الحزب السیاسي: ثانیا 

أمام مسئولإنماو ھنا العضو لا یكون مسؤولا أمام البرلمان من خلال زملائھ الأعضاء و 
ي ـو أمام ناخبیھ ، لان العضو المرشح في قائمة حزبیة مشاركة فإلیھالحزب الذي ینتمي 

یقع اختیاره بكل الوسائل المتاحة سیاسیا داخل الحزب المعتمد بصفة إنماالمنافسات البرلمانیة 
كما تتجسد ... وتنفیذه برنامجھقانونیة ، و تتضح من خلال توجیھ الحزب لمرشحیھ بحملھم 

ام ناخبیھ الذین منحوه أصواتھم و ساعدوه بمجھوداتھم المادیةالمسؤولیة للعضو الفائز أم

.البرلمان في أحد المجلسین إلىو المعنویة حتى أوصلوه 

العضو الى سلطة التأدیب و ان اقتضى الأمر فصلھ كأقصى إحالةیترتب على ھذه المسؤولیة 
الناخب الذي باستطاعتھ جزاء لھ،أما المسؤولیة أمام الناخبین یترتب علیھا جزاء من خلال صوت

.معاقبة الحزب في الانتخابات الموالیة كالبحث عن بدیل 

نطاق المسؤولیة السیاسیة

ان ـفدستور ـمن ال107و البرلمان تجد أساسھا في المادة ـالمسؤولیة السیاسیة لعضذا كانتإ
تحدید نطاقھا و مداھا نجده في قواعد القانون الداخلي لكل من المجلسین الذي أوجد معیار للفعل 
المخل بالحیاء و المتمثل في الحكم القضائي النھائي الصادر ضد عضو البرلمان بسبب ارتكابھ 

یھ ت علـو ما نصـخلالا باعتبار و شرف العضو و سمعة المجلس و ھإأفعالا تشكل انتھاكا و 
لي للمجلس الشعبي ـمن القانون الداخ83لمجلس الأمة و المادة من القانون الداخلي 14المادة 
الأفعال المخلة بشرف المھام إلىي لم یشر ـالداخلامـالنظا یمكن ملاحظتھ أن ـم، ني ـالوط

مقرر البرلمانیة على سبیل الحصر ما یعني توسیع مجالھا خلافا لما ورد بشأن مبدأ الحصانة ال
و ـذا تكون الأحكام و القرارات الجزائیة النھائیة الصادرة ضد عضـلھ.ون ـبالدستور و القان

البرلمان كافیة لإدانتھ وفقا للدستور و النظام الداخلي ، فلا ینبغي التوقف عند موضوع الجریمة 
ساؤل ھو في بل یتعداه مھما كانت طبیعة الجریمة ضد الأفراد أو ضد النظام العام، وھنا یطرح ت

اوي الأحوال ـزائیة كدعـیر الجـحالة الأحكام النھائیة الصادرة ضد عضو البرلمان في المواد غ
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؟  بما أن الشخصیة و التجاریة ھل ھي من قبل ما تناولھ المشرع الدستوري و النظام الداخلي 
یة و الغرامة سالبة للحربشقینالحكم القضائي النھائي في المواد الجزائیة تترتب عنھ عقوبة

المالیة و أما الدعاوي الأخرى في غیر المادة الجزائیة فما یترتب عن الأحكام الصادرة بشأنھا 
.من الدستور107یتعلق بحقوق قوامھا أموال ، لذلك تخرج من نطاق المادة 

عدم الجمع بین الوظائفإعمال مبدأ : خامسا 

ن قیم الدولة ـعدم التنافي التي تعبر عاستعمل المشرع مصطلح 1989ل دستور ـللتذكیر قب
ة ـوري لسنـأنھ بموجب التعدیل الدستإلاورة مع النیابة ، ـھا تنافي الثـمنراكیة وـالاشت
ن ـم105لینسجم مع التعددیة الحزبیة طبقا لنص المادة استخدم مصطلح عدم الجمع 1996

ا و بین مھام أو وظائف أخرى في مھمة النائب وطنیة ،و لا یمكن الجمع بینھ: الدستور بقولھا 
.)1(الدولة و كل القطاعات العمومیة 

رى ـمة أخـمن خلال المادة أعلاه فالنائب الذي یعین كعضو في الحكومة أو یقبل وظیفة أو مھ
علیھ التخلي عن النیابة  و في ھذه الحالة یتم استخلافھ بالمرشح الموالي من نفس الحزب و من 

اني و في ـ، على خلاف ما ھو ساري في الأنظمة الأخرى كالنظام البریطذات القائمة الفائزة
ون ـده أحكام القانـو ھو ما تأك.ھا الوزیر بعضویتھ في البرلمانـدول أخرى التي یحتفظ فی

دة ـحالات التنافي مع العھـالمحددة لخاصة المادة الثانیة و ما بعدھا 02- 12العضوي رقم 
ر بوظیفة عضو في الحكومة ، و العضویة في المجلس الدستوريالبرلمانیة ، و یتعلق الأم

الإداراتو عھدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب ووظیفة أو منصب في الھیئات و 
،و في ھیاكلھا الاجتماعیة ، ووظیفة أو منصب في مؤسسة أو الإقلیمیة،و الجماعات العمومیة

حرفي ، و ممارسة نشاط تجاري ، و مھنة حرة شركة  أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو 
شخصیا أو باسمھ أو مھنة القضاء ، ووظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة ، أو منظمة دولیة 

.ھنیةـادات المـرافیة ، و الاتحـیر حكومیة ، و رئاسة الأندیة الریاضیة الاحتـمیة أو غحكو

ل ـالدستور أو القانون من أجلیھاعالدستوریة التي نصقیمو ھذا فیما یخص الضمانات أو ال
.تمكین المؤسسة التشریعیة من ممارسة المھام الموكلة لھا بكل فعالیة وحریة 

.761محمد بركات ، المرجع السابق ، ص-1
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التمھیديخلاصة الفصل 

:فيالتمھیدي تتحدد خلاصة الفصل 

1976الى 1963من: أولا 

الجزائري بالذاتیة و التفرد دون أیة مرجعیات  من الأنظمة الأخرى لقد اتسم النظام الدستوري 
.كما كانت الشرعیة الثوریة في ھذه الفترة ھي عماد السلطة 

تركیز السلطة ووحدتھا بسبب الظروف التي عاشتھا الجزائر في ھذه المرحلة على أساس أن 
.الفعلیة للسلطةالنظام الجزائري تتحكم فیھ الأوضاع التي تحیط بھ و الممارسات

شخصنة السلطة ، فرئیس الجمھوریة یسیطر على السلطة 1976و 1963لقد كرس دستورا 
جمھوریة ـس الـو بذلك تحققت شخصنة السلطة و أصبح رئی.التنفیذیة و یشارك في التشریع

.صاحب الاختصاص الوحید و المطلق في الحزب و الدولة

:ج ما یلينستنت1996الى 1989من الفترة : ثانیا

ى ـالفصل بین السلطات و التعددیة الحزبیة بالإضافة إل1996و 1989رس دستورا ـلقد ك
.الاعتراف بالحقوق و الحریات 

إن استقلالیة السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري لا تحتاج الى إثبات ، فقد نظمھا 
لقانون و الرقابة ، بالإضافة الى الضمانات اإعدادالدستور و أسند لھا اختصاصاتھا المتمثلة في 

ن ـمل وجھ تجعلھم بمنأى عـھامھم على أكـالدستوریة التي تسمح لأعضاء البرلمان بالقیام بم
.الخ.. اعتداءات السلطات الأخرى كالحصانة البرلمانیة 

ن ـحسیللثنائیة البرلمانیة كوسیلة لضمان استقرار المؤسسات الدستوریة و ت1996تبني دستور 
.التمثیل و بالتالي تعزیز الدیمقراطیة



ل الأولــصـالف

الدور المحتفظ بھ للسلطة 
دستورالتشریعیة في ال
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الدستورالدور المحتفظ بھ  للسلطة التشریعیة في : الفصل الأول 
بالرغم من تعطیل ري مكانة مرموقةـالجزائظام الدستوري ـي النـتل السلطة التشریعیة فـتح

ظھور ثاني دستور جزائري و الفترة الثانیة مع 1976الى غایة سنة 1965ظھورھا مرتین سنة 
على أساس أن ،لھا بحكم الدستورو ذلك من خلال الاختصاصات المخولة 1996الى 1992من 

تصاصا ـھي تمارس اخإنماصیا أو امتیازا خاصا بھا و ـھذه السلطة لا تمارس اختصاصا شخ
ثـبحالمالأول و مجال الرقابةبحثالمویظھر ھذا الدور في مجال التشریع .أناطھ لھا الدستور

ن ـیسن القوانی: روز فإن البرلمان یؤدي عادة مھاما ثلاث یو حسب الأستاذ جان جاك فالثاني،
.أذن بإیرادات الدولة و نفقاتھا ـوازنة أي یـر المـومة ، یقـوت علیھا ، یراقب الحكـو یص

دور السلطة التشریعیة في مجال التشریع : المبحث الأول
و سوف )1(كأصل عام یعد ھذا الإختصاص لصیق بالسلطة التشریعیة ، وھو المعبر عنھا حقیقة

اختصاص البرلمان الجزائري ھل ھو مجال واسع أم محدد ؟داننحاول ھنا الوقوف على می
.وھل البرلمان مستقل في المبادرة بالتشریع و التعدیل ؟

حثون الفرنسیون سجلوا أن البرلمانات لم تعد لھا كل السیادة حیث أن عقلنة البرلمان أدت إلى البا-
اسي ـوضع حدود و ضوابط لھذه السیادة البرلمانیة و یعتبر میدان التشریع ھو المیدان الأس

د یجب التأك'' و الذي یوصف بھ البرلمان أي السلطة التشریعیة و كما قال البروفیسور دوفرجیھ 
في ممارستھا و على رأس ھذه السلطات ھي سلطة تھعلى أھمیة سلطات البرلمان و استقلالی

التشریع لأنھا جوھر التمییز بین السلطة التشریعیة و غیرھا من السلطات و على أساسھا جاءت 
السلطة التشریعیة في ظل مبدأ الفصل بین السلطات فالبرلمان ھو من یسن القوانین المعبرة عن 

م ـمیدان القانون ثبحثو سنتناول في ھذا الم.''دولة و التي تتقید الحكومة بتنفیذھا ـة الـسسیا
.التعدیلالمبادرة بالتشریع و حق 

، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام ، السنة ، جامعة الجزائر ماجیستیر مذكرةعباس سیرة ، استقلالیة و فعالیة السلطة التشریعیة ، -1
93، ص2008-2007الجامعیة 
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میدان القانون : الأول المطلب
في فرنسا قید الدستور مجال القانون و جعل ما عداه  من اختصاص السلطة التنفیذیة ، و ھو الأمر 

سیادة في اعداد من الدستور ال98نفسھ الذي أخذ بھ المشرع الجزائري ففي حین أعطت المادة 
122القانون و التصویت علیھ للسلطة التشریعیة بدون أي تحدید لمجالھ إلا أن المادتین 

30في122قوانین العادیة نصت علیھا المادة ـمن الدستور حددتا  مجال القانون ، فال123و 
ن ـتكتسي مھي میادین و،مجالات7في123نصت علیھا المادة )1(القوانین العضویةمجال و

الأھمیة ما یبرر حصر التدخل لتنظیمھا في السلطة التشریعیة بوصفھا الجھة المعبرة عن الإرادة 
.العامة 

ین ـجد السلطة التشریعیة ھي التي تعد القوانـن1996من دستور 98بالرجوع إلى نص المادة 
ر میادین تدخلھا في و تصوت علیھا و تمارس سلطة التشریع في نطاق اختصاصاتھا التي لا تنحص

طلب ـو إنما تمتد إلى غیر ذلك من المواضیع التي یت122المواضیع المحددة بموجب المادة 
)2(.الدستور تنظیمھا بقانون و إن كان ذلك یتم تحت رقابة المجلس الدستوري

من مواضیع نص 122و لتأكید ما ذكرناه  من أن میدان التشریع غیر محدد بما ورد في المادة 
من الدستور التي تقضي بأن یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل 125المادة 

122ادة ـو كان میدان التشریع محدد على سبیل الحصر في المـفل،غیر المخصصة للقانون 
المؤسس الدستوري بالقول یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المیادین غیر لاكتفى
جال ـتدخل في الم122ل التي لم تندرج ضمن المادة ـل المسائـأو ك122في المادة المحددة

سعیداني لوناسي ججیقة ، مكانة القوانین العضویة في النظام : لمزید من المعلومات حول مفھوم القوانین العضویة مراجعة -1
.2007، 01السیاسیة العدد القانوني الجزائري ، المجلة النقدیة للقانون العلوم 

الأستاذ الدكتور سعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الرابع ،  الطبعة الثانیة ، -2
.113ص، 2013الجزائر ،
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170و المادة )3(20و المادة )2(18و المادة )1(المادة الخامسة أیضا النص علیھ في ، التنظیمي 
.الفقرة الأخیرة )4(
النص ضمن الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التشریعیة على مواضیع عدیدة مدرجة ضمن مجال -

رة الأولى و الثانیة منھا ، أو في الفصل ـالفق115-112-108ون العضوي كالمواد ـون أو القانـالقان
77و  75و المواد 38-37- 31- 30ات كالمواد ـاني المتعلق بالحقوق و الحریـالث

ختصاص التشریعي ستوري التحدید على سبیل الحصر الاو بالتالي لو أراد المؤسس الدو غیرھا
من 34لاكتفى بإدراجھ ضمن مادة وحیدة مثلما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي من خلال المادة 

الات المذكورة في ـلس الشعبي الوطني في المجیشرع المج'' :بقولھ 122في المادة 1958ور ـدست
.ھذه المادة أو في المجالات الآتیة 

ا ھو ـختصاص التشریعي غیر محدد حصرا بمكنا انتھینا حسب الدكتور سعید بوشعیر بأن الاو إن 
أن المشرع لا یجوز لھ أن یتدخل في ذفإن ذلك لا یعني بأنھ میدان مطلق إ122وارد في المادة 

.حدد لھ في مختلف مواد الدستور غیر  ما
من الدستور الفقرة الأولى منھ  واضح یفید التقیید لا التعمیم ، ومن ثم فإن ما لم 125فنص المادة 
.للقانون یدخل في المجال التنظیمي ) حصرا( یحدد كمجال 

للسلطة سعاد حیث اعتبرت أن تحدید مجال القانون أعطى استقلالیة ثيو أكدت ذلك الدكتورة غو
و قرة الأولى ـالف125التنظیمیة باعتباره مجال غیر محدد و مترك لرئیس الجمھوریة طبقا للمادة 

بالقانون الدولي و ما یتعلق ال القانون للبرلمان الجزائري مقید كذلكـذلك أن مجـل كـسجن
)5(تفاقیات و المعاھدات الدولیة بالا

''یحدد القانون  ختم  الدولة '' :الدستور علىتنص المادة الخامسة من -1
''الأملاك الوطنیة یحددھا القانون '':من الدستور على 18تنص المادة -2
'' لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون '' : من الدستور على 20تنص المادة -3
'' المحاسبة و یضبط تنظیمھ و عملھ، و جزاء تحقیقاتھ یحدد القانون صلاحیات مجلس '' : على الفقرة الأخیرة 170المادة -4
، 1996أكثر تفصیل حول الموضوع مختاري عبد الكریم ، الممارسة الجزائریة في مجال المعاھدات الدولیة على ضوء دستور -5

2004-2003، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة ، جامعة تیزي وزو ماجیستیر مذكرة
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تفاقیات الدولیة حیث لا یمكن و غیرھا من الاخاصة في مجال حقوق الإنسان و التجارة العالمیة 
أن یتكیف معھا و لا یمكنھ الخروج علیھا و ھو قید آخر على مجال القانون و لاللبرلمان الوطني إ

ي كذلك ـمبینما میدان السلطة التنظیمیة اختصاص مطلق و مح،حتى على المبادرة البرلمانیة كذلك
ن ذلك بوضوح ـداء القانون وقد عبر عـمع ضمان و حمایة مجال السلطة التنظیمیة من تجاوز اعت

الأستاذ برنارشونتوبو عند الحدیث عن النظام الفرنسي الذي استمد منھ النظام الجزائري ھذه الآلیة 
بة للبرلمان ـنسإذن اختصاص الحكومة أصبح القاعدة و بال'' حیث أصبح البرلمان ھو الاستثناء

.الاستثناء 
لال ـو الخلاصة ھي أن البرلمان الجزائري تم تحدید مجال اختصاصھ التشریعي خاصة من خ

.تحدید مجال القانون 
المبادرة بالتشریع: الثانيالمطلب

ون أو ـإن سن القوانین عملیة طویلة و معقدة و المبادرة تعرف على أنھا حق ایداع نص یتعلق بقان
.و التصویت علیھ من طرف البرلمانتھمیزانیة أو لائحة من أجل مناقش

لكل من الوزیر الأول و النواب '' : من الدستور التي تنص على 119بالرجوع إلى نص المادة 
.نائبا20وانین ، تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمھا عشرون ـادرة بالقـق المبـح

بأن المبادرة ھي حق دستوري مخول للسلطتین التنفیذیة و التشریعیة أو السلطة ول ـن القـیمك
التشریعیة فقط بموجب یودع مشروع أو إقتراح قانون أو میزانیة أو لائحة أمام البرلمان بغرض 

.المناقشة و التصویت علیھ مع احتمال إدخال  تعدیلات علیھ 
اقتراح قانونـ و المبادرة البرلمانیة تسمى ـع قانونمشروـ ة تسمى یالمبادرة الحكومللتذكیر فإن

ة بالرغم من ـدون مجلس الأمـكما أن المبادرة البرلمانیة تقتصر على المجلس الشعبي الوطني بـ
أسندت إلى ریعیةـكانت واضحة في أن السلطة التش1996من الدستور )1(98أن نص المادة 

المبادرة بالتشریع إلا أن) س الأمة ـالمجلس الشعبي الوطني و مجل( مجلسین منرلمان المشكل ـالب
أسندت فقط للمجلس الشعبي الوطني إلى جانب الحكومة دون مجلس الأمة مع أن الفصل المعنون 

تقضي بأن یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون ) 98(السلطة التشریعیة في المادة الأولى منھ 
عداد القانون و إما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و لھ السیادة في من غرفتین و ھ
.التصویت علیھ 

یمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى المجلس الشعبي '': التي تنص على ما یلي 1989من دستور 92تقابلھا المادة -1
.الوطني و لھ السیادة في اعداد القانون و التصویت علیھ 
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اك ـوھو ما یفید بأن المجلسین یمارسان السلطة بالتساوي مع بعضھما في المبادرة غیر أن ھن
ن ـیـبأن خصت المجلس الشعبي الوطني بحق المبادرة بالقوانقیدتھأحكام خاصة في الدستور 

الفقرة الأولى من119و كذا إدخال التعدیلات على مشاریع و اقتراحات القوانین طبقا لنص المادة 
الفقرة 120و خصت مجلس الأمة بحق المناقشة و المصادقة و ھو ما أكدتھ المادة 1996دستور 

یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیھ المجلس الشعبي '' الثالثة من الدستور التي تنص على 
''. أعضائھ 3/4الوطني و یصادق علیھ بأغلبیة ثلاثة أرباع 

ره على مناقشة النص المحال علیھ من طرف رئیس المجلس و علیھ فإن مجلس الأمة یقتصر دو
ادة ـأراد أن یجعل من مجلس الأمة أداة لإع1996دستور و،الشعبي الوطني الموافق علیھ

ا یشتركان ـكنھمـیات و لفبالرغم من أن لیس لھما نفس الصلاح،التوازن داخل المؤسسة التشریعیة
و آلیات الرقابة )1(ة القوانین و التصویت علیھاختصاصات خاصة دراسة ومناقشفي باقي الا

س الدستوري  ـن المؤسـل ذلك إرادة مـماعدا المبادرة بالقوانین و ملتمس الرقابة و التعدیل و لع
لى حساب مجلس الأمة ـالمنتخب كلیا ومباشرة عإعطاء أولویة لصالح المجلس الشعبي الوطني

رعیة الغرفة الثانیة على ـشرعیة الغرفة الأولى أقر من شو بالتالي، المنتخب بطریقة غیر مباشرة 
.أن تلعب الثانیة دور التوازن و الحارس الأمین على التوازنات الكبرى للنظام السیاسي 

وھناك نقاش كبیر حصل في الجزائر حول دور وصلاحیات مجلس الأمة و انقسم الدارسون إلى 
الأمة مع المجلس الشعبي الوطني  كما ھو فریقین ، فریق یطالب بنفس الصلاحیات لمجلس

و فریق آخر یطالب بحذف الغرفة الثانیة أصلا فالمؤیدون لمجلس الأمة ، معمول بھ في فرنسا 
تعجلـیعتبرون أن الغرفة الواحدة خطر على التوازن و الخشیة من انجاز عمل تشریعي مس

تھا ـھي الظروف التي عاش1989دستور تعدیلو یرى الدكتور بوزید لزھاري أن خلفیات 
حمایة النظام لالجزائر خصوصا بعد توقیف المسار الإنتخابي و ضرورة سد الثغرات خاصة 

كما أن وجود الغرفة الثانیة كان من بین أھدافھ تنویع التمثیل على ، الجمھوري و مؤسسات الدولة 
كون دائما ذا نوعیة أجود مستوى البرلمان و أیضا تحسین الأداء التشریعي فالإنتاج التشریعي ی

.بمروره على جھتین 

من الدستور98وھو نفس الرأي الذي خلص إلیھ الدكتور بوزید لزھاري طبقا لنص المادة -1
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ثل ـمجلس الأمة رغم أنھ لا یمارس سلطة التشریع عن طریق المبادرة و التعدیل المباشر مف
يـالاندفاعالنواب و الحكومة إلا  أنھ یعد أداة لضبط و عقلنة العمل البرلماني و تقیید الطابع 

الفقرة 180و قراءة المادة )1(كونھم منتخبین و لھم الأغلبیة في المجلس الشعبي الوطنيللنواب
82و79ان و المادت136و المادة 06الفقرة 84و 121و 120الأخیرة من الدستور و المواد 

ي ـھو مراقبة الأغلبیة البرلمانیة فلنشأة مجلس الأمة كفیلة للقول بأن الھدف الأول و الأساسي 
قرة ـالف98لم یغفل الدستور بالنص في مادتھ الصعید النظريفعلى .المجلس الشعبي الوطني

ت ـھذه المادة أتبعغیر أن ،القانون و التصویت علیھ إعدادالثانیة منھ أن للبرلمان السیادة في 
.فعالیتھابنصوص دستوریة و تشریعیة أخرى أفرغتھا من محتواھا و جردتھا من 

مالا شك فیھ أن ھذه الظاھرة لیست بالغریبة على نظام سیاسي ینتمي إلى تلك الأنظمة التي عادة ما 
ن فصل ـمالنظري على مبادئ ھذه الأخیرةبالاعتمادتحاول الظھور في ثوب الدولة الدیمقراطیة 

غیر أنھا لا تجسد ھذه المبادئ من الناحیة العملیة بل تعمل .... بین السلطات و التعددیة السیاسیة 
.)2(إلى نصوص قانونیة أخرى لعرقلتھا أو دون ذلك بالاستنادعلى إفراغھا من محتواھا سواء 

:ي ـالمبادرة في المجال المال
التشریع المالي فیما مضى من اختصاص الملوك ، غیر أنھ نتیجة لقد كانت السلطة المالیة و بالتالي 
، انتقلت ھذه السلطة إلى )3(الشعب خاصة في بریطانیامثليالصراع الذي و قع بینھم و بین م

البرلمانات و أصبحت صاحبة الاختصاص في التشریع المالي ، و ذلك عن طریق دراسة مشاریع 
1976دقة علیھا و ھو ما أخذ بھ دستوري و المصاالقوانین المتعلقة بمیزانیة الدولة 

یصادق : الفقرة السابعة منھ على أنھ 120حیث نصت المادة 1996و أكده دستور 1989و 
یوما من تاریخ  إیداعھ كذلك 75البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاھا خمسة و سبعون یوما 

التصویت : ولھاـبق12لبرلمان حیث نصت الفقرة مجالات التي یشرع فیھا اللالمحددة 122المادة 
.على میزانیة الدولة 

منھ و لم یكن مقررا في أحكام 120من خلال المادة 1996إلا أن التطور الذي تضمنھ دستور 
الدساتیر الفارطة ، ھو منح رئیس الجمھوریة سلطة إصدار قانون المالیة بموجب أمر و ذلك إذا لم 

الفقرة الثانیة التي نصت على 120طبقا لنص المادة )4(في الآجال القانونیة یصادق علیھ البرلمان
ةـالجمھورییسـسابقا یصدر رئفي حالة  عدم المصادقة علیھ في الأجل المحدد : ما یلي 

.144صالنظام السیاسي الجزائري ، الجزء الرابع ، المرجع السابق،سعید بوشعیر ، -1
القانون الدستوریة و المؤسسات السیاسیة ، ترجمة جورج سعد،المؤسسة الجامعیة و الدراسات و النشر و موریس دوفرجیھ ، -2

.51ص1992التوزیع بیروت ، لبنان 
233سعید بوشعیر ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ، الجزء الأول ص-3
.189ص، 2002، دار ھومة ، الجزائر ، السلطة في النظام السیاسي الجزائري ممارسة آلیات ، عبد الله بوقفة -4
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ظیم ـمحدد لتنال02-99وي ـمن القانون العض44مشروع الحكومة بأمر وھو ما أكدتھ المادة 
و إعطاء رئیس الجمھوریة سلطة إصدار مشروع قانون المالیة بموجب أمر ما ھو إلا  ،المجلس

ء أقره المؤسس الدستوري لمواجھة العجز الذي یسجلھ البرلمان على إثر عدم مصادقتھ على اجز
مدة ـفال02- 99القانون العضوي رقم  كامـأحوع إلىـبالرج، القانون في الأجل المحدد سابقا 

إیداعمن تاریخ بتداءاإیوما تحسب 47المخصصة لمصادقة المجلس الشعبي الوطني علیھ ھي 
20أما المھلة المخصصة لمصادقة مجلس الأمة ھي ،مشروع قانون المالیة لدى  مكتب المجلس

كما أن سلطة رئیس الجمھوریة في التشریع بأوامر ،یوما 47من نھایة مھلة ابتداءإیوما ما تحسب 
في المجال المالي ھي سلطة مقیدة شكلا فھذه الأوامر لا تعرض على الموافقة البرلمانیة لأن

یوما الممنوحة لھ من الدستور للمصادقة على قانون 75البرلمان یفقد اختصاصھ التشریعي بمرور 
ن البرلمان و ـشریعي صادر عـالمالیة ، و موضوعا على أساس أنھا لا تمارس بمقتضى تفویض ت

تورـمن الدس120المادة طبقا لنصص دستوري صریح ـبناءا على نھاإنما یمارس
.ر ـدد الصورة التي یفرغ فیھا العمل و ھي الأمحستور ھو الذي یو أداة لأن الد

حق التعدیل : الثالث المطلب
لقد كانت التعدیلات و لا تزال وسیلة تملكھا البرلمانات للضغط على السلطة التنفیذیة ، خاصة منھا 

ورـمن الدست114طبقا لنص المادة )1(ما یؤدي إلى تخفیض أو إضافة نفقات عمومیة 
بدیلـھو كل اقتراح یھدف إلى تغییر أو ت'' : و یعرف مجلس الشیوخ البلجیكي التعدیل بقولھ 

أو إلغاء حكم أو عدة أحكام في مشروع أو اقتراح قانون أو تھدف إلى إضافة أحكام أخرى في 
.)2(مكان محدد 

ھ یبرھن على قدرةممارسة حق التعدیل ھو من المؤشرات الھامة على استقلالیة البرلمان إذ أنإن 
.ن ـاصة من خلال القوانیـرارات خـات و المشاركة في القـالبرلمان على التأثیر في السیاس

.عادة لا تشیر الدساتیر إلى مسألة التعدیل و تتركھ إلى القوانین العضویة أو الأنظمة الداخلیة
من حق من لھم و حق التعدیل ھو من اختصاص الحكومة و المجلس الشعبي الوطني ، أي ھو 

من القانون العضوي رقم 28الحق في المبادرة القانونیة بدون مجلس الأمة و ھو ما أكدتھ المادة 
اللجنة المختصة و نواب المجلس : إلى أن تقدیم التعدیلات ھو من حق ثلاث جھات فقط 02- 99

.الشعبي الوطني و الحكومة 
لتعدیلات قلیلة و محدودة حیث لم یشر الدستور إلى للإشارة فإن الأحكام القانونیة التي عالجت حق ا

الحدیث عن اللجنة المتساویة الأعضاء أما حینالفقرة الخامسة 120التعدیل إلا من خلال المادة 
مثلما تم الإشارة إلیھ أعلاه28عرض للتعدیل في المادة تف02-99القانون العضوي رقم 

1-Lavroff ( D)  : Le système politique Française ,Dalloz , paris 1975 p,p 465-469
من 120الدكتور لمین شریط ، حق التعدیل في النظام البرلماني ، محاضرة ألقیت في الملتقى الوطني حول إشكالیة المادة -2

01ص2004دیسمبر 7و6الدستور الجزائر 
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لأول و الجدید خاصة المادة ن للمجلس الشعبي الوطني ایكما نص على التعدیل النظامین الداخلی-
التي كانت محل نقد كبیر من النواب حیث اعتبروھا حاجزا حقیقیا أمام أي تعدیل للمشاریع 61

.الحكومیة
دیل في النظام البرلماني الجزائري محدد من حیث شروطھ ـق التعـول أن حـصل إلى القـن

.الشعبي الوطني لي للمجلس ـمن النظام الداخ61و إجراءاتھ في المادة 
ق ـأعلاه نجدھا قد وضعت مجموعة من القیود لتنظیم ح61من خلال استقرائنا لنص المادة -

: )1(التعدیل و ھي  
.نواب على الأقل 10أن یقدم التعدیل من طرف -
.أن یكون التعدیل معللا بإیجار و مكتوبا -
إذا كان التعدیل یتمثل في إدراج مادة أن یخص مادة من مواد النص المودع أولھ علاقة مباشرة بھ -

.إضافیة
.أن یوقع تعدیل النواب من قبل جمیع أعضائھ -
مكتب المجلس یقدر مدى قبول التعدیل أو رفضھ شكلا قرار الرفض معللا و یبلغ إلى مندوب -

أصحاب التعدیل
.عدیلـل التـة للنص محـة ابتداء من الشروع في المناقشة العامـساع24إیداع التعدیل قبل -
ع على نواب المجلس و لمختصة و تبلغ إلى الحكومة و توزتحال التعدیلات المقبولة على اللجان ا-

.یتم الفصل في الخلافات على مستوى الجلسة العامة للمجلس
.مكتوبة أو التوقیع مع أصحابھاعضاء اللجنة المختصة إیداع تعدیلاتلألا یمكن -
في أي وقت قبل التصویت ما یعني أن التعدیل ختصة تقدیم تعدیلات یمكن للحكومة و اللجنة الم-

الطرفین من حیث الأجل طالما أن محل علىھنا غیر مقید من حیث المدة وھو ما یفید أنھ قید
التعدیل لم یعرض للتصویت و بمعنى آخر أن التعدیل یمكن تقدیمھ حتى أثناء مناقشة النص وھو ما 

.الفقرة الأخیرة 61تؤكده المادة 
تدون اللجنة المختصة استنتاجاتھا حول التعدیلات المحالة علیھا في التقریر التكمیلي وھو ما -

.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني62ادة نصت علیھ الم

132سعید بوشعیر ، المرجع السابق ، ص -1
37عباس سیرة ، المرجع السابق ، ص -
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روع ـمایة المشـھدف من ھذه القیود ھو حـنلاحظ أن ال61من خلال الدراسة التحلیلیة للمادة 
ھدفھ الأساسي بحیث یمكن استعمال عن ویرهحأو تتھالحكومي خاصة من تفكیك النص أو عرقل

حق التعدیل كوسیلة للعرقلة و المعارضة الآلیة أكثر من استعمالھا كمصادر للتشریع كما في حالة 
الإیداع المكثف للتعدیلات البرلمانیة على نص ما بغرض تعطیل المصادقة علیھ أو حث الحكومة 

.)1(حعلى إدخال بعض التحویلات على المشروع المقتر
تعاني من نقائص فھي لم توضح إذا كانت التعدیلات التي 61و حسب الدكتور شریط فإن المادة 

ھي ة وـل التصویت ھل ھي كتابیة أو شفویـت قبـصة في أي وقـكومة و اللجنة المختـتقدمھا الح
المسألة التي تطرق إلیھا الدكتور سعید بوشعیر عندما أجاز تقدیم التعدیل شفویا خلال

.)2(02- 99من القانون العضوي 34المادةوفقا لنصمناقشةال
عموما فإن القیود المنطبقة على اقتراح القانون تسري على تعدیل مشروع القانون أي احترام مجال 
القانون و عدم المساس بالمجال التنظیمي و القید المالي المتعلق خاصة بالزیادة في الإنفاق و حتى 

إلى جانب إرفاق عرض الأسباب بكل تعدیل معین و على أن ینصب النقاش الرقابة الدستوریة
.على النص المعروض و یرتبط بھ 

و بالنسبة لعدد النواب الواجب توافره لتقدیم التعدیل فھو شرط قاسي كما ھو واضح یعیق بالتأكید 
.دور النواب في تعدیل المبادرة القانونیة المقدمة أمامھم

یمكن لكل عضو أن یقدم تعدیلات بمفرده أو في إذ لأخرى لا تشترط أي عددفي حین أن النظم ا
نواب للتوقیع على التعدیل لا 10إطار المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا ، واشترط عشرة 

.یتماشى مع التعددیة الحزبیة و ظھور المجموعات البرلمانیة خاصة إذا كانت التعدیلات شكلیة 
بتداءا من الشروع في المناقشة العامة للنص إساعة 24لق بأجل تقدیم التعدیلات و تضییق آخر یتع

و ھي مدة زمنیة قصیرة جدا خاصة مع افتقار النواب إلى المعطیات الكافیة إلى جانب القیود 
نة ـاللجلاتـتعدیبالإضافة إلى أنھ یسبق تعدیل الحكومة في التصویت علیھ،السابقة

من القانون العضوي 35في قلب العمل التشریعي م بالتموقع و النواب و ھذا ما یسمح للحكومة 
.02- 99رقم 

و في الأخیر یمكن القول أن الشروط و القیود المنظمة لحق التعدیل و الممارسات الواقعیة تفرغھ 
التعدیلات نظم من مضمونھ و فعالیتھ، و على ضوء ما تقدم أن الحق الممنوح للنواب في مجال 

بطریقة تجعل من ممارستھ صعبة و شاقة و غیر جادة وھو ما ذھب إلیھ كذلك المجلس الدستوري 
حسب الدكتور شریط التي مرت على المجلس الدستوري ووافق 61الجزائري رغم أن المادة 

.علیھا لا تتضمن أیة شروط قبولیة دستوریة 

38عباس سیرة ، المرجع السابق ، ص -1
نفس الصفحة، المرجع السابقبوشعیر ، سعید -2

2011أفریل24ي قبل التصویت على أحكام مشروع قانون البلدیة ھعندما تقدم رئیس اللجنة القانونیة بتعدیل شف-
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الدستور سواء بالنسبة للتشریع الذي سبق في ھذا بالنسبة للدور المحتفظ بھ للسلطة التشریعیة 
و أن أشرنا إلى أنھ بالرغم من حصر مجالاتھ إلا أنھ یبقى في الأخیر ھو الذي یقوم بسن القوانین 

الأخرى المخولة لھ أیضا بمقتضى المھامبالإضافة إلى مجموعة من أو المبادرة و التعدیل ،
تبرزھاإنماأساس أن مكانة ھذه الأخیرة لا تقرأ من زاویة الاختصاصات فقط و الدستور على
:التي نوردھا فیما یلي المخولة لھا والدستوریةأیضا المھام 

في علیا نظرا لقیمة مؤسسة المجلس الدستوري كھیئة رقابیة دستوریة :اختصاصات تمثیلیة –أ 
ینتخبان كل منھما عضوین في ) المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الأمة ( البلاد  فإن المجلسین 

المجلس الدستوري و بالتالي یعتبر مشاركا في المجلس الدستوري ما یعزز من مكانتھ في الدستور 
مغاربي الالشورى الجزائري بالإضافة إلى انتخاب ممثلي المجلسین في الشعبة البرلمانیة لمجلس 

.إضافة إلى بعض الھیئات البرلمانیة الدولیة 
و یلعب خلالھا البرلمان دورا في القرار السیاسي للبلاد :اختصاصات دستوریة و سیاسیة -ب

استحال إنمن الدستور حیث البرلمان ھو من یصرح بثبوت المانع 88و ذلك من خلال المادة 
بالنیابة مدة الدولة لى رئیس مجلس الأمة رئاسةعلى رئیس الجمھوریة القیام بمھامھ كما یتو

في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة مھمة رئیس الدولة مدة ، كما یتولى یوما45أقصاھا 
.یوما تنظم خلالھا انتخاب رئاسیة 60

حالة الطوارئ أو الحصار ولاإقرارالمجلسین في حالة الجمھوریة رئیسكما یستشیر رئیس-
إقرار الحالة في ومن الدستور91تمدیدھا إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیھ المادة یمكن 

ترط موافقةـیشما ـك،من الدستور95المادة من الدستور و كذا إعلان الحرب 93المادة الاستثنائیة
ف حالـو التاتفاقیات الھدنة و معاھدات السلم بعض المعاھدات كعلى للتصدیق البرلمان 

الخ و ھي الاتفاقیات الواردة ... و المعاھدات المتعلقة بحدود الدولة و قانون الأشخاص و الاتحاد 
باستثناء 1976و دستور 1989من دستور122و في المادة 1996من دستور 131في المادة 

)1(منھ استشارة رئیس المجلس الوطني آنذاك 42الذي كان یشترط في المادة 1963دستور

و مثال ذاك الاتفاق الخاص بالترتیبات  المؤقتة ،ذلك للتصدیق علیھا من قبل رئیس الجمھوریةو 
بضبط الحدود البحریة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و الجمھوریة التونسیة 

2003أوت 14الصادر في 273-03الذي تمت المصادقة علیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم و
2003یونیو 14الصادر في 07-09، و ذلك بعد أن وافق علیھ البرلمان بموجب القانون رقم )2(
،و الاتفاق الثاني ھو الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة )3(

369عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ،ص 1
07، ص2003لسنة، 49الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، رقم2
37، ص2003،لسنة37ج ،رقم.ج.ر.ج3
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وجب المرسوم ـمت المصادقة علیھ بمـو الذي تعبیة و الاتحاد الأوروبيـالشطیةاالدیمقرالجزائریة 
، و ذلك بعد أن وافقت علیھ غرفتي )1(2005أفریل  30الصادر في 05/159الرئاسي رقم 

.)2(2005أفریل 26في الصادر 05- 05البرلمان بموجب القانون رقم 
و على العموم یمكن القول أن الإختصاصات الدستوریة و السیاسیة للبرلمان لا تعني أن باقي 

الإختصاصات غیر سیاسیة ، فإن لكل العمل البرلماني آثارا سیاسیة حتى و إن كانت تقنیة 
كما یمكن ملاحظة أن الإختصاصات السیاسیة ھي اختصاصات بروتوكولیة یلعب فیھا البرلمان 

، لان السلطة التنفیذیة في وضعیة ولیس أساسیا دورا بروتوكولیا ، و في بعض الأحیان ثانویا 
الأزمات و المراحل الإنتقالیة تصبح ھي السلطة الفعلیة بمبرر الحفاظ على سلامة و أمن الوطن و 

.الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة ، و یلعب البرلمان في ھذا المجال دور المتعاون 
و یتعلق الأمر خاصة بالمراجعة الدستوریة و ھي عملیا یسیطر علیھا :اختصاصات تأسیسیة - جـ 

ھو القناة الرئیسیة لأي مراجعة دستوریة ، وھذا ما عالجھ الدستور في الباب ورئیس الجمھوریة 
حیث المبادرة من رئیس 178إلى المادة 174رابع المتعلق بالتعدیل الدستوري من المادة ال

الجمھوریة في تعدیل الدستور أصلا، و لھ الإختیار بین أن یمررھا على البرلمان ثم الشعب 
للإستفتاء أو إذا إرتأى المجلس الدستوري إمكانیة أن یعرضھا على البرلمان إذا كانت المراجعة 

و توازنتمع الجزائري و حقوق المواطن المبادئ العامة  التي تحكم المجبالدستوریة لا تمس 
.أعضائھ 3/4السلطات و المؤسسات الدستوریة على أن یصادق علیھا البرلمان بثلاثة أرباع 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتین معا أن یقترحوا مبادرة 3/4أنھ یمكن لـ 177و تشیر المادة 
دیریة في عرضھا على الشعبتعدیل الدستور على رئیس الجمھوریة و لھ السلطة التق

یجب أن لا یمس التعدیل الطابع الجمھوري و النظام الدیمقراطي و الإسلام 178و طبقا للمادة 
.و العربیة و الحریات

رقابة السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة: الثانيبحثالم
، كما أنیطت بھ سلطة انتھینا إلى أن البرلمان یمارس السلطة التشریعیة بموجب أحكام الدستور 

، ذلك أن سلطة المراقبة ھي  )3(مراقبة الحكومة ، بصفتھ المشرع و المعبر عن إرادة الشعب
عبارة عن تقصي الحقائق من جانب السلطة التشریعیة لأعمال السلطة التنفیذیة للكشف عن عدم 

،بھدف المحافظة )4(التقید السلیم للقواعد العامة في الدولة و تحدید المسؤول عن ذلك و مسائلتھ 
و الانحرافات و الاستخفاف بقیم وعلى المصلحة العامة من كافة أسباب و مخاطر البیروقراطیة

03، ص2005، لسنة31ج،رقم.ج.ر.ج1
31، ص2005،لسنة30ج،رقم.ج.ر.ج2
147سعید بوشعیر ، المرجع السابق ، ص-3
عمار عوابدي ، دور الرقابة البرلمانیة في ترقیة حقوق الإنسان و المواطن ، مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر العدد الأول ، -4

53ص. 2002دیسمبر 
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و المواطن في نفس الإنسانأخلاقیات دولة القانون و المؤسسات العمومیة و حقوق و حریات 
.الوقت 

تتم ھذه الرقابة قررت الدساتیر حق البرلمان في استخدام آلیات ضمانا لفعالیة التشریع ، و لكي-
العمل داخل البرلمان و ام على تفعیل دوره الرقابي  بنص الدستور أو القوانین الخاصة بنظنھتعی

:ھذه الآلیات تناولھا بإیجاز فیما یلي 
.مسؤولیة الحكومة مباشرة آلیات الرقابة التي لا ترتب : الأول المطلب 

و یقصد بالآلیات تلك الوسائل التي یستعین بھا البرلمان لممارسة و فعالیة رقابتھ على أعمال 
.التحقیقو لجان الاستجوابالحكومة و المتمثلة في الأسئلة و 

سئلة الأ:أولا
صدر أول الاستقلال، و بمجرد حصولھا على الاستعمارباعتبار أن الجزائر كانت تحت تأثیر 

، فإن السؤال منذ ذلك الوقت قد شغل فكر المؤسس الدستوري حتى لقي 1963دستور لھا سنة 
:بقولھا 1963من دستور 38مكانتھ كمبدأ دستوري و یتأتى ذلك في نص المادة 

:'' الوطني مراقبتھ  للنشاط الحكومي بواسطةیمارس المجلس''
مع المناقشة أو بدونھ –السؤال الشفوي –السؤال الكتابي –إلى الوزراء داخل اللجان الاستماع-

یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن '' 162المادة من خلال نص 1976أما في دستور 
یوجھ كتابة فقط أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة و ینبغي لھذا العضو أن یجیب كتابة في 

.'''یوما 15ظرف 
:الفقرة الأولى تنص على 1989دستور من 125في حین أن المادة -

یمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن یوجھ أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو من ''' 
.الحكومة

.1996الفقرة الأولى من دستور 134مع العلم أن نفس النص تم تكریسھ بمقتضى أحكام المادة -
1976نوعي السؤال على عكس دستور و على ضوء ما سبق فإن الدستور استقر على الأخذ ب

.)1(الذي أزاح جانبا السؤال الشفھي
وسیلة إعلامیة ورقابیة لنواب حول تصرفات الحكومة : ویمكن تعریف الأسئلة على أنھا 

ذلك التصرف الذي بموجبھ یطلب نائب من وزیر (( و ھي على حد تعریف الفقیھ بیردو 
.))توضیحات حول نقطة معینة

498صالمرجع السابق ، الله بوقفة ،عبد-1
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وضمانا لتمكین أعضاء البرلمان من طرح أسئلتھم و الإجابة عنھا أقر القانون العضوي ضرورة 
.)1(اكتفاء العضو بطرح سؤال واحد في كل جلسة 

:أنواع  الأسئلة 
نجد أنھا و القوانین العضویة فإننا1996من خلال استقراء نصوص الدستور الجزائري لسنة 

.أو بدونھا بالإضافة إلى أسئلة مع مناقشة.تنص على أسئلة شفویة و أسئلة كتابیة
ضاء البرلمان طرح أسئلة شفویة على أي عضو من ـتور لأعـول الدسـخ:الأسئلة الشفویة

ا ـي ینتمي إلیھـالحكومة ما یفید العموم ، حیث یودع السؤال من صاحبھ لدى مكتب الغرفة الت
فورا إلى الوزیر الأول أین إرسالھنیةأو عضو مجلس الأمة ، و یتولى رئیس الغرفة المعالنائب 

.یتفق المكتبان مع الحكومة على تحدید یوم طرح الأسئلة الشفویة 
ل بموجب ـر جدول الأعمال و ھذا ما كان ساري بھ العمـتندرج الأسئلة الشفھیة في أول أو في آخ

السؤال الشفھي في جدول الأعمال  دون مراعاة ترتیب حیث یتأتى نظام المجلس الوطني ، 
.ول في سؤال واحدلي لھا نفس المدالأسئلة الواردة في السجل المخصص لھا أو تندمج الأسئلة الت

و بالتالي یعد طرح السؤال الشفوي إجراء معترفا بھ للبرلماني بمقتضى الدستور، و بالتالي ھذا 
، طرف المجموعات البرلمانیةمنمكن أن یأتي عن طریق اللجان الدائمة أوالنوع من الأسئلة لا ی

الفقرة من دستور 134وفقا للمادة الإجابة على السؤال الشفوي في جلسات المجلسكما تكون
و بالتالي فإن الدستور قد أعطى لنواب البرلمان حق طرح الأسئلة الشفویة على أي ،1996

عضو من الحكومة تكون الإجابة علیھا في جلسات المجلس حسب الحالة سواء في جلسات المجلس 
الشعبي الوطني أو في جلسات مجلس الأمة بعد أن یتم التبلیغ من قبل النائب إلى مكتب المجلس 

لطرح ھذه الأسئلة للجلسة المخصصة اجتماعھ الأسبوعي الذي یحدد في 
و ) لیس من النظام العام ( التنازل عن حقھ في طرح السؤال الشفھي للنائب كما یجوز ،و عددھا

الجلسة المقررة لھذا الغرض یرسل بعد ذلك أن یودع نص السؤال  عشرة أیام على الأقل قبل
مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئیس الحكومة وتخصص رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس 

الشفویة المطروحة للحكومة بالتشاور مع یوما للأسئلة15خلال الدورات العادیة جلسة كل  
كما لا یجوز لعضو البرلمان أن یطرح أكثر من سؤال في كل ،مع الحكومة مكتبي غرفة البرلمان

.جلسة

506السابق، صعبد الله بوقفة، المرجع -1
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بین مكتب كل غرفة و الحكومة ، یتم ضبط عدد الأسئلة التي یتعین على أعضاء الاتفاقو بعد -
.الحكومة الإجابة عنھا 

الكلمة تناولیقوم صاحب السؤال بعرض سؤالھ كما یمكن للسائل بعد إجابة عضو الحكومة من 
رد ــعن الالامتناعإلا أنھ باستطاعة الحكومة ،)1(أن یرد علیھللمسئولكما یمكن .ثانیةمرة 

الفوري على سؤال یتعلق بمصلحة حیویة للبلاد و بذلك یتم تأجیل الإجابة إلى جلسة لاحقة  وھذا 
من النظام83/03المادة ومن النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني 101/3من خلال المادة 

.لمجلس الأمة الداخلي 
غیر أن ھذا النص یبقى محل تساؤل بعض نواب المجلس الشعبي الوطني حیث أثناء مناقشة 
مشروع القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملھما 

ذي ـعن الأساس القانوني لھذا النص الاالحكومة تساءلووبینامھالعلاقات الوظیفیة بینوكذا
كما نجد أن المھلة بین إیداع السؤال وإلى حین مناقشتھا قد تطول لتصل في غامضا،اعتبروه 

.یوما75بعض الأحیان إلى 
مما لا الحكومة،كما أن تحدید مدة تدخل الأعضاء یعتبر عائقا لطرح انشغالاتھم على أعضاء -

.المعنيیسمح لھم بتبادل وجھات النظر حول مضمون السؤال مع الوزیر 
یملكون ما لا، لأن أعضاء البرلمان جزاءفقد أھمیتھ و ذلك لغیاب الیفإن السؤال الشفھي و علیھ 
.)2(الضغط على الحكومة بھیمكن 

إن الأسئلة الكتابیة ھي عبارة عن طلب موجھ من قبل أحد البرلمانیین إلى أحد : الأسئلة الكتابیة
.شھرعلیھ أن یجیب في مھلة أقصاھا الذيأعضاء الحكومة و

ا ـكون كتابة و تكون إجابة الحكومة كتابة أیضـا أن طرح السؤال البرلماني یـصد بھـو یق
و مصلحة عامة ، كما أنھا وسیلة إعلام ورقابة ذمن أجل المعرفة و الإستیضاح حول موضوع 

تثیر نجدھا في كل الدول التي تأخذ بالمسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان بالرغم من أنھا لا
.مسؤولیة الحكومة مباشرة 

فقد أعطى الدستور ھذا الحق لأعضاء البرلمان لتوجیھ أسئلة كتابیة لأعضاء الحكومة و حسب 
نص السؤال الكتابي یودع من قبل صاحبھفإن02- 99من القانون العضوي 72نص المادة 

تب ـالحالة لدى مكس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  حسب ـمجلـسواء كان عضوا في ال
المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ثم یرسل إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو

30خلال ةكتابیھفتأتي إجابة عضو الحكومة عل، رئیس مجلس الأمة ثم رئیس الحكومة فورا 
.تبلیغھتاریخمناءابتدإیوما 

02-99، من القانون العضوي رقم 71، 70، 69: المواد -1
، كلیة جامعة الجزائر ،ماجستیرمذكرة، 1996، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور خدوجة خلوفي-2

81، ص2009: ، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم الاداریة 



الدستورالدور المحتفظ بھ للسلطة التشریعیة في : الأولالفصل

32

.)1(إلا أن ھذا النص لم یتطرق إلى حالة ما لم یتقدم  العضو المسائل  بإجابتھ خلال المدة المذكورة 
للسؤال المكتوب من قبل البرلمان الجزائري خلال فترتي الرابعة ةفالمباشرة البرلمانی-

:)2(على النحو التاليیتأتىو الخامسة 
:الفترة التشریعیة الرابعة: 01الجدول رقم 

الأسئلة الكتابیةالأسئلة الشفویة
500703عدد الأسئلة المودعة

عدد الأسئلة التي تمت 
351616الإجابة عنھا

325عدد الأسئلة المسحوبة
عدد الأسئلة المحولة 

/30إلى أسئلة كتابیة

عدد الأسئلة التي بقیت 
8782بدون إجابة

) 2006أفریل 15إلى غایة : ( الفترة التشریعیة الخامسة : 02الجدول رقم 
الأسئلة الكتابیةالأسئلة الشفویة

موجھة 21منھا 462عدد الأسئلة المودعة
271إلى رئیس الحكومة

عدد الأسئلة التي تمت 
الإجابة عنھا

إجابات 05منھا 288
231رئیس الحكومةل

/22المسحوبةعدد الأسئلة 
عدد الأسئلة المحولة 

/43إلى أسئلة كتابیة

2410عدد الأسئلة المرفوضة
:الأسئلة مع المناقشة 

إذا رأت إحدى الغرفتین أن إجابة عضو الحكومة سواء كانت شفویة أو كتابیة  یبرر إجراء مناقشة 
1996من دستور 134فإنھا تجرى مناقشة بھذا الشأن حسب ما جاء في نص المادة 

نائبا من المجلس الشعبي20و تجرى المناقشة حسب الحالة بناءا على طلب یقدمھ عشرون 

یوما أخرى ، كما حددھا الدستور الإسباني بعشرین یوما 30حددھا الدستور الفرنسي خلال -1
510صالسابق،المرجع بوقفة،عبد الله -2



الدستورالدور المحتفظ بھ للسلطة التشریعیة في : الأولالفصل

33

یوما 15و الشعبي الوطنيلمجلسالنظام الداخلي لمن 101/04الوطني حسب ما جاء في المادة 
.من النظام الداخلي لمجلس الأمة 83/04حسب المادة 

على أن المناقشة یجب أن 02-99من القانون العضوي رقم 74/02وقد جاء في نص المادة -
تقتصر على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة كما تقضي المادة 

غیر مناقشة بالمصادقة على لائحة الأنھ یمكن أن تنتھي ،من النظام الداخلي لمجلس الأمة 83/05
.النواب بدیھاقانوني لھا فھي مجرد آراء یلا أثرالأخیرة ھذه أن 

ب السائل ـالسؤال لأن الأمر ھنا تعدى النائمحتوىو أثناء المناقشة یمكن تدخل النواب في مناقشة -
ار ـلھ أن یرد على استفساراتھم و لكن باختصوأن یستوضحوا عضو الحكومة ، فلھم

.رد ــالموجھ إلیھ السؤال الحق في الإمتناع عن الو في كل مرة واحدة ، كما أن للعضو 

الاستجواب : ثانیا
لم یمكن المشرع الدستوري 63في النظام الجزائري ومن النصوص الدستوریة فإن دستور 

ذا ـقر على ھـي من استعمال وسیلة الاستجواب ، لكن التطور استـالمجلس الشعبي الوطن
فیما ورد من أحكام الدستور فیما یتعلق بالاستجواب تدل الاختصاص للبرلماني ، إلا أن التمعن

المؤسس الدستوري قد تجاھل الدور الفاعل لھا، و أصبحت ھذه الآلیة غیر مؤثرة أنعلى
و بالتالي فإن آلیة الاستجواب لا یمكن استعمالھا بالمعنى الصحیح و ھذا وفق أحكام  دستور 

س الدستوري ـالقانوني المترتب عنھا و ھذا ما أبقى علیھ المؤسو ھذا راجع لانعدام الجزاء 1963
1976ص في دستور ـفعالیة الرقابة البرلمانیة عن طریق الاستجواب لأنھ على نفس النعدمأي 

: ي ـو ھذا النص جاء كما یل9619من دستور 133المادة 61المادة 
) .لساعة یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضایا ا( 
على تلك الوسیلة التي حددھا الدستور السابق، لكناجاء مؤكد1996و الظاھر أن دستور -

،وإنما) 1(على عكس ما ھو متعارف علیھ فیما  یخص الاستجواب الذي نحن بصدد دراستھ 
بشروط غیرجاء لتمكین أعضاء البرلمان من استجواب الحكومة حول إحدى قضایا الساعة لا 

.في الحقیقة عبارة عن حدود و ضوابط لممارسة حق الاستجوابو ھي 
بردفإن الاستجواب یمكن أن ینتھي في حالة عدم اقتناع المجلس 125/02و حسب المادة 

لم یرد مثل ھذا النص في النظام الداخلي لمجلس الأمة حیث .)2(الحكومة إلى تكوین لجنة تحقیق 
و بذلك یكونمن صحة ما ورد في موضوع الإستجواب یعد ذلك سوى مجرد إجراء ھدفھ التأكد 

534عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص-1
من النظام  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني125المادة -2
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و بھذا یكون )1(قانونيأثر مجلسین إمكانیة تأسیس  لجنة رقابة لا یترتب علیھا أي للالمشرع خول 
.قد جرد من أي فاعلیة الاستجواب

الجزائري كما في الأنظمة البرلمانیة یستطیع ظامإذا ھو وسیلة دستوریة في النفالاستجواب-
من 133إحدى قضایا الساعة ، و طبقا لنص المادة بموجبھا النواب طلب توضیحات حول 

یتبین لنا بأن الدستور خول لأعضاء البرلمان وسیلة تمكنھم من مراقبة الحكومة حول كل الدستور 
.)2(قضایا الساعة التي تھم  البلاد 

ن الاستجواب أداة تسمح للنواب بالتأثیر على تصرفات الحكومة بحیث تكون أو بالتالي نستنتج 
.مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف تقوم بھ 

عام باعتباره لا یضع أي قیود على البرلمانیین سوى أن یكون في إحدى قضایا 133المادة نص ف-
.الساعة 

تبین لنا بأن ھناك قیود یجب مراعاتھا أثناء اللجوء إلى 02-99لكن قراءة القانون العضوي 
:الاستجواب

.أن یكون الاستجواب الواحد حول قضیة واحدة -
مجلس الشعبي الوطني أو الما من إعضوا على الأقل من أعضاء البرلمان 30أن یوقع من قبل -

.مجلس الأمة
بعضھا من المجلس الأول و البعض الآخر من المجلس 30لا یجوز توقیعھ من قبل مجموعة -

.الثاني
.أن یودع لدى مكتب المجلس -
شعبي الوطني أو رئیس  مجلس الأمة خلال أن یبلغ إلى الوزیر الأول بواسطة رئیس المجلس ال-

.ساعة الموالیة لإیداعھ 48
.لمناقشة الإستجواب دد المكتب الجلسة حأن ی-

548عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص-1
2-Lavroff(D)  op. cit. p517
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:م كما یلي تتفالاستجوابأما فیما یتعلق بإجراءات مناقشة -
إیداعھ یقدم من یوما على الأكثر 15خلال الاستجواببعد أن یحدد المكتب الجلسة لمناقشة -

.ثم رد ممثل الحكومة –عرضا حول الموضوع أثناء الجلسة الاستجوابمندوب أصحاب 
: الرقابة على السیاسیة الخارجیة و السیاسة المالیة : ثالثا

في میدان السیاسة الخارجیة و ذلك من خلال مناقشة یمارس البرلمان الرقابة على عمل الحكومة 
.السیاسة الخارجیة و الرقابة المالیة من خلال مراقبة استعمال الإعتمادات المالیة 

:مناقشة السیاسة الخارجیة -
ول السیاسة ـیمكن للبرلمان أن یفتح مناقشة ح: ي ـمن الدستور على ما یل130تنص المادة 

.ن ـب رئیس الجمھوریة أو رئیس احدى الغرفتیالخارجیة بناءا على طل
رفتیھ المجتمعتین معا  ـیمكن أن تتوج ھذه المناقشة ، عند الإقتصاء بإصدار البرلمان المنعقد بغ

.لائحة یبلغھا إلى رئیس الجمھوریة 
و نظرا لأھمیة السیاسة الخارجیة بالنسبة لأي دولة أو حكومة فھي بذلك تدخل في مجال الرقابة 

ح ـي منـة فـعلى الرغم من اختلاف الأنظمة السیاسی، للبرلمان على عمل الحكومة قررة الم
اختصاص ممارسة ھذا المجال إما للحكومة ككل أو للوزیر الأول أو لوزیر الخارجیة أو لرئیس 

.)1(الدولة 
الحكومة كما تظھر لنا أیضا سلطة البرلمان في الرقابة على السیاسة الخارجیة المنتھجة من طرف 

من خلال التصدیق على كثیر من الأعمال الدبلوماسیة مثل إعلان الحرب الھجومیة
و عقد المعاھدات خاصة معاھدات الصلح مما یكون من شأنھ تعدیل في أراضي الدولة أو نقص 

.و تحمیل خزانتھا شیئا من النفقات و یعتبر وزیر الخارجیة مسؤولا عن ھذا أفي حقوق سیادتھا 
:استعمال الإعتمادات المالیة مراقبة

لقد كانت رقابة البرلمانات المالیة للسلطة التنفیذیة ھي أھم الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى ظھور 
ي ـى قانون المالیة سنویا و اقرار الحساب الختامـة علـلال المصادقـالرقابة ، و تظھر من خ

.استغلال الموارد الطبیعیة و الموافقة على عقد القروض العامة و التزامات 
الھدف من القیام بھذا الدور أن یكون للمجلس النیابي الذي یمثل الشعب حق الولایة العامة على و

.على مصارفھا و أموال الدولة من حیث الرقابة على جبایتھا 

13، ص1996عمار ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور عباس--1
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وقد أوكل للبرلمان ھذه المھمة على أساس أن المبدأ العام في النظم الدیمقراطیة ھو حق الھئیة -
التشریعیة في مراقبة صرف الأموال العامة و جبایتھا عن طریق إقرار الموازنة العامة و حق 

سي حیث الرئانظام الإقرار الموازنة  العامة مقرر للھیئات التشریعیة حتى في البلاد التي تأخذ ب
.)1(یكون الفصل بین السلطات شدید الوضوح 

ونظرا لأھمیة ھذا  القانون ألزم الدستور الحكومة بتقدیم لكل غرفة في البرلمان ، عرضا عن 
م تـتختةـلسنل أن اـمالیة ، لیس ھذا فقط بسنةھا لكل تاستعمال الإعتمادات المالیة التي أقر

من قبل كل غرفة من البرلمان ینة معالمالیة الالسنةالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة ب
لو أن الممارسة البرلمانیة أثبتت عزوف البرلمان عن ومن الدستور ،160طبقا لنص المادة 

.الھام الاختصاصممارستھ ھذا 
في قوانین دةـرصاستخدام الأموال المفالبرغم من تقنیتھ و عمومیتھ لا یمكن أن یعول علیھ لمراقبة 

اء البرلمان من ـالمالیة من قبل النواب لصعوبة استجلاء و معرفة أوجھ الصرف بدقة تسمح لأعض
ممارسة رقابة فعالة و مؤثرة على الحكومة من خلال مناقشة النص و أرقامھ أو تطبیقاتھ في 

.)2(الوسائل الكفیلة بذلك لانعدامالمیدان 
لا یوجد فیھ أحكاما تتعلق بتنظیم عملیة التقدیم 02-99وع إلى القانون العضوي رقم ثم بالرج

م تتوفر ـعن الموافقة أو التحفظات و حتى الرفض ما یعني بأن النیة لالنتائج المترتبةو المناقشة و 
.الدولةالرقابة المالیة الفعلیة لأوجھ صرف أموال ةالبرلمان صلاحیبعد لمنح

لجان التحقیق:رابعا
في إنشاء ) المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة (لقد أكد الدستور على حق غرفتي البرلمان 

و نفس 1996من دستور 161لجان التحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة  طبقا لنص المادة 
ي یمكن للمجلس الشعب'' :التي تنص على أنھ 188في المادة 1989الشيء موجود في دستور 

و ھنا '' الوطني في نطاق اختصاصاتھ أن ینشىء في أي وقت لجنة تحقیق ذات مصلحة عامة 
.اقتصر الأمر على المجلس الشعبي الوطني فقط 

وي ـو نظرا لأھمیة ھذه اللجان الرقابیة فقد خصھا المشرع بأحكام أوردھا ضمن القانون العض
.یقـراء، ضمانا للتنسـذلك الإجـثانیة ب، كما أقر لھا أیضا بالحق في إعلام الغرفة ال02- 99

نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 20على اقتراح لائحة موقعة من قبل بناءافاللجنة تنشأ 
ة التي تتولى تشكیل اللجنة من بین أعضائھا حسب ما ھونیالأمة یودع لدى مكتب الغرفة المع

یر رأو مؤقتة تنتھي مھمتھا بمجرد ایداع التقمعتمد في تشكیل اللجان و قد تكون اللجان دائمة
.مھمتھا ءنھاأشھر قابلة للتجدید لإ06و بعد مرور 

11المرجع السابق ، صعبد الله بوقفة ، -1
، الرقابة البرلمانیة  خدیجة خلوفي: المالي أنظر مدى فعالیة الدور الرقابي للبرلمان الجزائري على الجانب حولأكثر تفصیل-2

31المرجع السابق ، ص ....
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تتولى مھام التحریات و المعاینة و المناقشة و لھا في ذلك الإستماع إلى أي شخص أو اللجان ھذه -
ذات مصلحة )1(وضوعـلاقة بالمـلاع على أي معلومة أو وثیقة لھا عـمعاینة  أي مكان ، و الإط

عامة غیر أن وقع و تأثیر ھذه اللجان یبقى ضعیفا فالتقریر یبقى سریا لا تترتب عنھ أیھ مسؤولیة 
و لا یرتب أي جزاء ضد أي كان و كمثال على ذلك تشكیل لجنة برلمانیة للتحقیق في تزویر .

.1997انتخابات 
ھات القضائیة ــتزال محل متابعة أمام الجإذا كانت الوقائع ما مثل ھذه اللجاناءـإنشنع ـللتذكیر یم-
.
و تنھي اللجنة عملھا بإعداد تقریر و تسلیمھ إلى الغرفة المعینة و یوزع على أعضائھا لیبلغ -

لرئیس الجمھوریة و الوزیر الأول و یمكن أن یقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر 
.أو جزئیا االتقریر كلی

للجان البرلمان الاستماع إلى أعضاء الحكومة كإجراء رقابي ، لا یتعدى مجرد لقد أجاز الدستور -
من 38الإستماع لأخذ المعلومات بخصوص القضایا ذات المصلحة العامة طبقا لنص المادة 

و نفس الشيء موجود في دستور 1976الفقرة الثانیة من دستور 61و المادة 1963دستور 
.الفقرة الثانیة133في المادة 1996دستور هالثانیة و أكدالفقرة124في المادة  1989

ة الذي یبلغھ نیفالإستماع یتم بناءا على طلب من اللجنة الدائمة المختصة موجھ لرئیس الغرفة المع
ذات صلة مع صلاحیاتھا و یھدف إلى الإطلاع ھإلى الوزیر الأول بشرط أن یكون موضوع

.تنفیذ مخطط عمل الحكومة و الإعلام أعضاء اللجنة حول 
ما ھي وسیلة للإستفسار و طلب ـة لا تعتبر نظریا أداة من أدوات الرقابة و إنـوسیلـھذه ال-

یلة تحقیقـة و لیست وسـالتوضیحات حول المشاریع المقدمة من طرف الحكومة فھي إعلامی
.)2(و رقابة للنشاط بالمعنى التقلیدي للمفھوم 

آلیات الرقابة  التي ترتب المسؤولیة المباشرة للحكومة :المطلب الثاني 
و ھذه الآلیات یمارسھا فقط المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة على أساس أن المجلس ھو 

لى إمكانیة ـتصر دوره عـرفة الثانیة أي مجلس الأمة الذي یقـفقط من یعرض لحق الحل دون الغ
مناقشة برنامج الحكومة  بیان السیاسة : ھذه الآلیات ھي لدى تقدیم مخطط العمل وإصدار لائحة 

.ملتمس الرقابة اللائحة –العامة 

184، ص المرجع السابقسعید بوشعیر ، -1
97ص ، المرجع السابقمیلود  ذبیح ، -2
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)1(مناقشة برنامج الحكومة: أولا-

من منطلق أن الحكومة ھي الواجھة الأساسیة للسلطة التنفیذیة أمام البرلمان و بما أن مناقشة 
تفرض تقدیم 76برنامج الحكومة ھو أحد أھم الأدوات التي تترتب عنھا مسؤولیة الحكومة فالمادة 

لس یقدم رئیس الحكومة برنامجھ إلى  المجلس الشعبي  الوطني للموافقة علیھ و  إذا ما رفضھ المج
و إذا ، 77رئیس الحكومة استقالتھ و یعین رئیس الجمھوریة من جدید رئیسا للحكومة طبقا المادة 

لم ینل البرنامج موافقة المجلس ینحل المجلس وجوبا و الملاحظ أن رفض برنامج الحكومة من 
البرنامج و إن المجلس الشعبي الوطني قد یعود إلى تناقض الأغلبیة البرلمانیة مع الرئیس فمناقشة

تكییف ھذا فتفرض على رئیس الحكومة كانت تبدوا أداة من أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
فإن استخدام ھذه الأداة لیست في صالح ،حكومتھالبرنامج وفق توجھات المجلس ، أو تقدیم استقالة 

المجلس في كل المواقف فقد یترتب عنھا حل المجلس في
حجام عن لإبرنامج الحكومة أو قبولھ و بالتالي الخضوع لھیمنة الرئیس و الي حالة الرفض الثان

المجلس یحسب ألف غالبا ھو المجلس نفسھ مما یجعلالمستھدف والاصطدامھذا الأجراء خشیة 
.حساب قبل الإقدام على الرفض الثاني لبرنامج الحكومة فیفقد ھذا السلاح مفعولھ و نجاعتھ

بیان السیاسة العامة :ثانیا
إلا من حیث 1989المتعلقة ببیان السیاسة العامة عن دستور ھفي أحكام1996لم یخرج دستور 

من 84إمكانیة تقدیم نفس البیان أمام مجلس الأمة دون أن یحدث ذلك أثرا طبقا لنص المادة 
.1989من دستور 80و الذي تقابلھ المادة 1996دستور 

تقدم الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني '' :على أنھ1996من دستور 84تنص المادة -
.بیانا عن السیاسة العامة

.تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة -
.یمكن أن تختتم ھذه المناقشة بلائحة-

طني طبقا المجلس الشعبي الوبھكما یمكن أن یترتب على ھذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم
.137و 136و 135لأحكام المواد 

الحكومة وھي تؤدي مھامھا في تنفیذ مخطط العمل الموافق علیھ أنومن خلال ھذا النص نجد
ة من مخطط سنیجب علیھا أن تقدم سنویا بیانا عن السیاسة العامة تبین فیھ ما تم تطبیقھ خلال ال

و الآفاق المستقبلیة على أن ،اعترضت تنفیذه و ما ھو في طور التطبیق و الصعوبات التي العمل
یانـواب تمكنھم من الإطلاع أكثر على مضمون البـیان من قبل النـشة للبـذلك مناقتتبع

ضي إلى صدور لائحة فو الإعراب عن موقفھم من سیاسة الحكومة و ھذه المناقشة یمكن أن ت
لـیتقدم النواب بملتمس رقابة أو تتدخلیا لتلك السیاسة ، أو ـارضة جزئیا أو كـمؤیدة أو مع

114میلود ذبیح ، المرجع السابق ، ص -1
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.أي منھا إلى ضي فالحكومة لطب تصویت بالثقة و قد لا ت
:)1(اللائحة 

نائبا 20ساعة بعد مناقشة البیان و توقع من طرف 72فلكي تقبل اللائحة یجب أن تقدم خلال 
اقتراح اللائحة لدى مكتب المجلس بشرط أن لا یوقع النائب و تودع من طرف مندوب أصحاب

.على أكثر من اقتراح واحدة 
إذا تعددت الإقتراحات تعرض للتصویت بحسب تاریخ ایداعھا و یتم اعتماد اللائحة التي تحوز -

راح اللائحة ـالح اقتـنائب واحد التدخل لصلیرھا فتعد لاغیة كما یمكن ـعلى الأغلبیة أما غ
.خر معارض قبل الشروع في التصویت و آ
بین الھدف من الإقتراح ، ومن ھنا یمكن القول بأن الإقتراح  یمكن تما یلاحظ أن النصوص لم و 

.أن یھدف إما للتأیید أو إبداء عدم الرضا 
ار ـإن اللائحة التي تعبر عن عدم رضا النواب تعد وسیلة یلجأ إلیھا النواب لإخطـیھ فـو عل

.ھا مستقبلا ـیس تحسبا لإسقاطـج الرئـوقف أغلبیتھم حول سیاستھا و تطبیق برنامالحكومة بم
بیق ـكومة إذا أساءت تطـوھو أداة رقابة على الحكومة تؤدي إلى اسقاط الح: ملتمس الرقابة 

ض ـالبرنامج أو أفرز التطبیق نتائج سلبیة ، فملتمس الرقابة أو ما یعرف بلائحة اللوم في بع
136یعد الإجراء الثاني الذي یلجأ إلیھ النواب للضغط على الحكومة طبقا لنص المادة الدساتیر 

.1989من دستور 128و المادة 1996من دستور 
ضمانا لإستقرار الحكومة و لو على و نظرا لخطورة و أثر ھذا الإجراء فإن المؤسس الدستوري 

معارضة الأقلیة أحاط إستعمالھ بشروط حساب المبادئ الدیمقراطیة التي تقضي بحكم الأغلبیة و
حیلةشبھ مستتھجعلت من ممارس

و حتى لو لجأ إلیھ و أدى إلى إستقالة الحكومة فكرة غیر قابلة للتطبیق واقعیا فقد لا یقبل رئیس 
:ھي و ھذه الشروط،الجمھوریة الإستقالة و یلجأ إلى حل المجلس 

.حول السیاسة العامة و بعد مناقشة عمل الحكومةثر تقدیم الحكومة لبیانھاإأن یكون على - 1
.النواب على الأقل و یودعھ مندوبھم لدى مكتب المجلس ) 1/7(أن یكون مقدم من طرف - 2
النائب لا یحق لھ التوقیع على أكثر من ملتمس رقابة واحد - 3
.نواب المجلس على الاقتراح 2/3أن یصوت ثلثا - 4

تبط ببیان السیاسة العامة و قد یسبق بتقدیم لائحة، وقد یقدم مباشرة للتذكیر فإن ملتمس الرقابة مر
.دون اللجوء إلى تقدیم لائحة

من خلال عرض آلیات رقابة البرلمان على أعمال الحكومة نخلص للقول إلى أن بالرغم من -
ة أما الآلیات التي تؤدي إلى إسقاط الحكومة فھي محاط، تعددھا و تنوعھا لكن تأثیرھا ضعیف 

بمجموعة من الشروط و القیود مما یجعل إقدام المجلس على ممارستھا و توظیفھا نادر الحدوث 

02-99من القانون العضوي 55الى 50المواد من -1
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:خلاصة الفصل الأول
:و في الأخیر نستخلص أنھ

والمبادرة بالتشریع بالرغم من القیود الواردة على اختصاص السلطة التشریعیة في میدان القانون -
والحق في التعدیل إلا انھ في المقابل تم توسیع مجال القانون العادي و إدراج طائفة القوانین 

.العضویة باعتبارھا أقل مرتبة من الدستور وأسمى من القوانین العادیة 

كل من عدم اقتران بعض من الوسائل الرقابیة الضروریة لمتابعة النشاط الحكومي والمتمثلة في -
السؤال بنوعیھ الشفوي والكتابي والاستجواب والتحقیق بجزاء قانوني أو بتعبیر أدق خلوھا من 

.الطابع الردعي لتبقى مجرد وسائل استعلامیة محض لا تثیر المسؤولیة السیاسیة للحكومة 

ون إن النصوص الدستوریة والتشریعیة المھیكلة للرقابة البرلمانیة تترجم درجة الضعف والھ-
التي بلغتھا السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري التي تقف وراءھا عدم فعالیة وسائل 

.الرقابة التي زودت بھا السلطة التشریعیة

واده على أن للبرلمان السیادة في إعداد القانون ـف مـص في مختلـغفل الدستور بالنـلم ی-
بل اتبعت بمواد أخرى أفرغتھا من محتواھا وجردتھا والتصویت علیھ، غیر أن ھذه المواد بالمقا

.من فعالیتھا



الثاني ل ــصـالف

تراجع دور السلطة 
التشریعیة  في الدستور
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)الدور الغائب ( تراجع دور المؤسسة التشریعیة في الدستور : الثانيالفصل
الدور المحتفظ بھ للسلطة التشریعیة من خلال الوظیفة التشریعیة الفصل الأوللقد تناولنا في 

الدستور،فإذا كان البرلمان ھو صاحب الاختصاص في الوظیفة و الرقابیة المسندة لھا بحكم 
التشریعیة كأصل عام إلا أنھ سرعان ما تراجع ھذا الدور خاصة في المجال التشریعي من خلال 

أول ، بحثتدخلات السلطة التنفیذیة في الإجراءات التشریعیة و المساھمة في سن القوانین كم
، و نظرا لأھمیة ھذا الأمر و بحث ثانيابة الدستوریة كمبالإضافة إلى خضوع ھذه النصوص للرق

عمر حلمي تأثیره على قیمة و مكانة السلطة التشریعیة فھو جدیر بالبحث خاصة و أن الدكتور 
. یرى أن الحكومة التشریعیة ھي برلمان المستقبلفھمي  
تأثیر السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة :الأولالمبحث

ھذا التدخل من خلال توسع و تأكید الدور التشریعي للسلطة التنفیذیة أمام حصر دور و یظھر 
البرلمان الذي أصبح مجرد ھیئة للتصویت على القانون، مما أدى إلى تراجع مكانة السلطة 

التشریعیة و ظھور ما یسمى بأزمة التشریع البرلماني على أساس أن واقع التطور الدستوري 
.فأكثر نحو تقویة السلطة التنفیذیة الحدیث یتجھ أكثر

و ھذا من خلال اقتراح القوانین والاعتراض علیھا من جھة، و المجال المفتوح لھا للتشریع عن 
.طریق الأوامر و تكریسھا لمبدأ الاستفتاء من جھة أخرى

اقتراح القوانین و الاعتراض علیھا:الأول المطلب
ح القوانین كنقطة أولى ،ثم نتطرق الى حق الاعتراض حق اقتراالمطلبو سنتناول ضمن ھذا 

.في نقطة ثانیة 
اقتراح القوانین: أولا
حدد مضمونھ ـللتشریع ویالأولىالعمل الذي یضع الأسس (رف حق الاقتراح بأنھ ـیع

)و موضوعھ 
ھ فالاقتراح لھ دور أساسي في عملیة التشریع ،فھو أول الاجراءات التشریعیة الذي یتولد من

.القانون
ذي یحكم  ـمن یملك حق الاقتراح ھو ال7في حد القول روبیھ كولارو قد ذھب أحد الفقھاء و ھو 

أن الاقتراح جزء من العملیة التشریعیة ، بحیث لا یمكن 7محمد كاملكما یرى الأستاذ الدكتور .
أن تتم بدونھ مما یجعل الاقتراح عنصرا أساسیا في التشریع

رلمان لھ ـالاقتراح نجد أن السلطة التنفیذیة قد استحوذت علیھ ، صحیح أن البو نظرا لأھمیة 
ة عن طریق ـلب القوانین ھي من اقتراح الحكومـأیضا حق اقتراح القوانین ، لكن عملیا نجد أن أغ

.ما یسمى ــ مشاریع القوانین ــ 
یجعل الاقتراح زیادة على ذلك فان الحكومة بحكم موقعھا و ما لھا من أجھزة متخصصة ،

الحكومي أكثر جدیة و دراسة بعكس الاقتراح البرلماني الذي یغلب علیھ الطابع الدعائي ، كما 
وقد اعتبر جانب من الفقھ أن من أسباب أزمة التشریع البرلماني ھو الاقتراحات البرلمانیة التي 

:تتمیز بما یلي 
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ید ـایة فقط ،خاصة عند حلول المواعــ لجوء النواب إلى اقتراح بعض القوانین من أجل الدع
.الانتخابیة ،دون النظر إلى جدیة الاقتراح 

ـ التسرع في اقتراح القوانین من طرف النواب و التسابق إلى ذلك خاصة إذا ما كان موضوع 
.الاقتراح حدیث الرأي العام 

د الاقتراحات و ـ إن الاقتراحات البرلمانیة تعرض على لجان خاصة لدراستھا ، و لكن أمام تعد
اء الموسم ـن انتھـضیق الوقت فان اللجان لا تقوم بدراسة ھذه الاقتراحات على أكمل وجھ خوفا م

.التشریعي دون النظر فیھا 
ھذا من الجانب النظري ، أما من الجانب القانوني ، فأول ما یمكن ملاحظتھ ھو أن الاقتراح 

.ونيـنھا ما ھو دستوري و منھا ما ھو قانالبرلماني عكس الاقتراح الحكومي مقید بشروط م
:ـ الشروط الدستوریة للاقتراح البرلماني1

س الحكومة ـالتي تنص على ما یلي لكل من رئی1996من دستور119بالرجوع إلى نص المادة 
.و النواب حق المبادرة بالقوانین

.......نائبا) 20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة، إذا قدمھا 
فھذه المادة أعطت لكل من رئیس الحكومة و النواب حق المبادرة بالقوانین، فإذا بادرت بھا 

- الحكومة سمیت ــ مشاریع قوانین ــ وإذا بادر بھا النواب سمیت ـ اقتراحات قوانین 
غیر أن الملاحظ من خلال ھذه المادة أنھا وضعت شرط بالنسبة لاقتراحات النواب فقط ، فلكي 

نائبا ، أما مشاریع القوانین المقدمة من طرف الحكومة 20قتراح مقبولا لابد أن یقدمھ یكون الا
113ص المادة ـفي ن1989تور ـفس الشرط الموجود في دسـفلیس لھا أي شرط ، و ھو ن

ق ـالذي نص على ح1963باستثناء دستور 148ادة ـمن خلال نص الم1976ودستور 
.منھ 36ي المادة ـرط فـة و النواب بدون أي شـھورییس الجمـكل من رئـراح لـالاقت

التي تنص على أنھ   لا یقبل 1996من دستور 121أما الشرط الثاني موجود في نص المادة  
اقتراح أي قانون ، مضمونھ أو نتیجتھ تخفیض الموارد العمومیة ، أو زیادة النفقات العمومیة إلا 

الزیادة في إیرادات الدولة ،أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر إذا كان مرفوقا بتدابیر تستھدف 
.ا ـمن النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقھ

ن خلال ـم1976، و في دستور 114في نص المادة 1989و ھذا القید موجود أیضا في دستور 
.الذي لم ینص علیھ 1963باستثناء دستور 149نص المادة 
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)1(ـالشروط القانونیة للاقتراح البرلماني 2

ام ـن النظـم) 70(و المادة 1996من الدستور الجزائري لسن 119انطلاقا من نص المادة 
من القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس 23الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ، و المادة 

لعلاقة الوظیفیة بینھما و بین الحكومة ،فان كل الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملھما ، و كذا ا
.ھذه المواد تبین و تظھر لنا بأن النواب یتمتعون بحق المبادرة باقتراح القوانین 

رف ـن طـغیر أنھ من الناحیة النظریة و بعیدا عن نص الدستور ،نجد أن اقتراح القوانین م
بالتالي فتح المجال أمام تدخل السلطة النواب خاضع لعدة قیود مما یقلل من تدخلات النواب ، و

.التنفیذیة 
ون ـفأول قید دستوري و قانوني في نفس الوقت ھو شرط العدد الواجب توفره لقبول اقتراح قان

من طرف النواب و معنى ذلك أن قبول أي اقتراح قانون من طرف النواب یجب أن یقدمھ على 
ص ـمن النظام الداخلي التي تن) 70(المادة الأقل عشرون نائبا، و ھذا الشرط تؤكده نصوص  

نائبا ) 20(على أنھ  لا تقبل اقتراحات القوانین إلا إذا كانت معللة و موقع علیھا من قبل عشرین 
..........یجب أن یحرر نصھا في شكل مواد مرفقة بعرض الأسباب

علاقتھما مع الحكومة من القانون العضوي المنظم للعلاقة بین غرفتي البرلمان و) 23(و المادة 
.نائبا) 20(حیث تنص یجب أن یكون كل اقتراح قانون موقعا علیھ من عشرین 

.                                  یودع كل اقتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 
ا عن الشروط و قد أشرنا الى سلبیات ھذا الأمر و تأثیره على الاقتراح البرلماني عندما تكلمن

الدستوریة للاقتراح البرلماني ،غیر أنھ زیادة على ذلك و بغض النظر عن الشروط المنصوص 
ون ـي یكـمن الدستور، فانھ یشترط في كل مشروع قانون أو اقتراح لك119علیھا في المادة 

.مقبولا ، أن یرفق بعرض الأسباب ، و أن یحرر نصھ في شكل مواد 
ةـللانتباه و الذي یبرز لنا عدم التكافؤ بین مشاریع القوانین التي تقدمھا الحكومو الشئ الملفت 

و اقتراح القوانین الذي یتقدم بھ النواب ،ھو الإمكانیة الممنوحة للحكومة في عدم قبول اقتراح 
قانون إذا كان یتناول نفس الموضوع الذي یعالجھ اقتراح أو مشروع قید الدراسة ، أو تم سحبھ أو

من القانون العضوي الذي ) 24(شھرا ،و ھو ما أكدتھ المادة ) 12(رفضھ منذ أقل من اثني عشر 
یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة ، و عملھما ، و كذا العلاقات الوظیفیة بینھما 

و بین الحكومة حیث تنص  لا یقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونھ نظیر

، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ماجستیرمذكرة، تدھور المعیار التشریعي في النظام الدستوري الجزائري ، أوصیفسعید -1
.2002-2001، السنة الجامعیة والعلوم الاداریة 
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لموضوع مشروع أو اقتراح قانون تجري دراستھ في   البرلمان أو تم سحبھ أو رفضھ منذ أقل 
ي ـالفقرة الثانیة من النظام الداخل) 70(س الأمر نجده في المادة ـو نف) 12(ن اثني عشر ـم

لا ـون محتواه مماثـون یكـلا یقبل أي اقتراح قان.....:للمجلس الشعبي الوطني حیث تنص 
.لـلمحتوى اقتراح قانون رفضھ المجلس منذ سنة على الأق

ین ـو إمكانیة عدم القبول ھذه الممنوحة للحكومة یمكن أن تمارسھا عند تسجیل اقتراحات القوان
المقدمة من طرف النواب، و التي ترسل إلیھا بمجرد تسجیلھا لتتمكن من إبداء الرأي فیھا و ھذا 

.يـالفقرة الأولى من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطن) 71(ة ما نصت علیھ الماد
و عند قبول مكتب المجلس الاعتراض ، بعد الأخذ برأي مكتب لجنة المالیة و المیزانیة ، یقرر 

ة  ـیوما اعتبارا من تاریخ استلام رأي الحكوم) 15(عدم قبول الاقتراح في أجل خمسة عشر 
ي ـالفقرة الثانیة و الثالثة من النظام الداخلي للمجلس الشعب) 71(و ھذا ما نصت علیھ المادة 

یمكن الحكومة أن تعترض على اقتراحات القوانین اعتمادا على المادة .... :الوطني حیث تنص 
ة ـمن الدستور، ویبلغ ھذا الاعتراض في الرأي المشار إلیھ في الفقرة السابق121

بعد الأخذ برأي مكتب لجنة المالیة و المیزانیة ، یقرر عندما یقبل مكتب المجلس الاعتراض ،
یوما اعتبارا من تاریخ استلام رأي الحكومة) 15(عدم قبول الاقتراح في أجل خمسة عشر 
أكید على أن عدم القبول ھو أمر متعلق باقتراحات ما یمكن استخلاصھ من ھذه المادة ھو الت

.القوانین فقط، مما یقلص من دور النواب في عملیة الاقتراح 
الإعتراض على القوانین : ثانیا 

ادة النص ـتلف الدساتیر فیما بینھما حول المصطلح المستعمل و المخول لرئیس الدولة اعـتخ
ن ـالنظر فیھ فھناك من تستعمل حق الإعتراض ومنھا مالموافق علیھ إلى البرلمان ثانیة لإعادة 

تستعمل مصطلح طلب إجراء مداولة ثانیة ، و المصطلحین یھدفان إلى إلفات نظر البرلمان مرة 
أخرى حول قانون وافق علیھ حیث یطلب منھ رئیس الدولة إعادة قراءتھ مرة ثانیة قصد إدخال 

الإبقاء على النص دون تحویر ،لكن یشرط أن ـن بتعدیلات علیھ أو تأكید وجھة نظر البرلمانیی
.ى أكثر من الأغلبیة العادیة كثلثي أصوات النواب ـص علـول النـأكید بحصـیكون ذلك الت

في المادة  1996منھ ، و دستور 118ھذه السلطة بموجب المادة 1989وقد أكد دستور -
127)1(.

سعید بوشعیر ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة ، -1
16الجزائر ص
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الذي أعطى لرئیس 1963باستثناء دستور 1976ور ـمن دست155ادة ـص المـذلك نـو ك
ة ـة مبینـفي القوانین بموجب رسالمنھ حق طلب مداولة ثانیة50الجمھوریة بموجب المادة 

الأسباب دون أن یشیر إلى إمكانیة المجلس الوطني في تجاوز ھذا الإعتراض ، بل أنھ أكد على 
.عدم إمكانیة رفض المجلس الوطني لإجراء مداولة ثانیة 

ق علیھ ـذي وافـسلطة تمكن رئیس الدولة من إیقاف القانون ال'' یعرف الفقھ الإعتراض بأنھ -
''البرلمان

ومھما یكن من أمر فإن حق رئیس الجمھوریة في الإعتراض على القوانین مقید دستوریا بمدة 
ا أن یكون ـة معینة بالإضافة إلى أن ھذا الاعتراض لھ صور عدیدة إما أن یكون مطلقا  و إمـزمنی
.)1(نسبیا

و التي یعرف 1996من دستور 127ومن بین ھذه الإمكانیات ما ھو منصوص علیھ في المادة 
.Vito qualifieفقھا بالإعتراض الموصوف 

:1996من دستور 127الاعتراض الموصوف طبقا لنص المادة -1
:على ما یلي 1996من الدستور الجزائري لسنة 127تنص المادة 

یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في غضون یمكن لرئیس الجمھوریة أن ''
یوما الموالیة لتاریخ إقراره، و في ھذه الحالة لا یتم أقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي 30الثلاثین 

''أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2/3
ة ـبیة خاصنجد بأن الاعتراض الموصوف یستوجب أغل127فالدراسة التحلیلیة  لنص المادة 

أعضاء المجلس 2/3على اعتراض رئیس الدولة ، وقد  حددھا المؤسس الدستوري بنسبة ثلثي 
الشعبي الوطني ، و نحن نرى أن ھذه النسبة كبیرة لا یمكن أن تتوفر في كل الأحیان ، خاصة إذا 

ادة ـادة على أن المـكان القانون تم اقتراحھ من طرف نواب یشكلون أقلیة في البرلمان زی
الأعضاء المذكورین2/3المذكورة  أعلاه لم توضح القصد من ذكر ھذه النسبة فھل تقصد بھا 

من أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحاضرین أثناء 2/3للمجلس الشعبي الوطني أو تقصد بھا 
.و نحن نحبذ القراءة الثانیة لمالھا من مرونة )2(عرض القانون للمداولة الثانیة 

.الاعتراض المطلق معناه عدم وجود أي وسیلة دستوریة في ید البرلمان من أجل تجاوز ھذا الاعتراض-1
أما النسبي فھو یعني إمكانیة البرلمان للتغلب على اعتراض الرئیس و لكن بشروط یحددھا الدستور

136أنظر سعید أوصیف، المرجع السابق، ص-2
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:الدور التشریعي للاعتراض -2
ذلك ـراح البرلماني ھو ضعف صیاغتھ و كـات الاقتـرنا أن من بین سلبیـبق و أن ذكلقد س

التناقضات الموجودة فیھ نتیجة  تسرع النواب و اندفاعھم و تھورھم عند وضع ھذه الاقتراحات  
ة ـب وجود طریقـو ھو الشيء الذي یؤدي إلى وجود قوانین معینة ، و بالتالي كان من الواج

فساد القوانین ، ھذه الطریقة كانت ضروریة لإخضاع القوانین البرلمانیة لفحص للوقوف  أمام 
من جانب  سلطة مستقلة لذلك نجد البعض یطالب بتقویة حق الاعتراض بوصفھ الوسیلة الفعالة 

.لوقف القوانین المعیبة 
عیب وافق على بعض القوانین التي تتعارض مع المصلحة العامة أو یشوبھاـان قد یـفالبرلم

م ـھاء الموسـدستوري ، كما و قد یحصل أن یقر البرلمان بعض القوانین بسرعة خوفا من انت
مام ـالتشریعي  ودون دراسة معمقة و بالتالي یكون الاعتراض الممنوح لرئیس الجمھوریة ص

.الأمان للوقوف في وجھ مثل ھذه القوانین 
ھا ، إلا أننا ـعلى القوانین خاصة المعیبة منو بالرغم من تسلیمنا بالدور  الذي یلعبھ الاعتراض-

ھوریة یمكن ـنجد أن ھذا الاعتراض  ینقص من القیمة القانونیة للقانون ، خاصة أن رئیس الجم
.أن یعترض على القانون و لوكان غیر معیب و لأسباب أخرى 

ى ـاب علدرة النوـك في قـزیادة على أن الاعتراض یحط من قیمة و مكانة البرلمان و یشك-
شریعیة أو ـاقتراح القوانین السلیمة و الصحیحة و یعطي للحكومة سلاح یكفل لھا تنفیذ برامجھا الت

.المالیة
: شروط الاعتراض -3
مھوریة في استعمال طلب الاعتراض لقانون ما ، وجد ھناك ـس الجـتعسف رئیـى لا یـحت

:شرطین
: تسبیب طلب الاعتراض أ-3

أن یقوم رئیس الجمھوریة بإرجاع نص تشریعي مرفقا برسالة یشرح فیھا یقصد بشرط التسبیب 
س ـالتي تتیح للرئیبابـوالأسص ـذا النـر ھاللمجلس الشعبي الوطني أسباب رفضھ إصد

الاعتراض ھي إما لمخالفة النص التشریعي للدستور أو القوانین الساریة المفعول أو لتضمنھ 
.)1(ومة ـى مع سیاسة الحكـن النص التشریعي لا یتماشلأوإمالمواد یصعب تطبیقھا عملیا 

بي ـس الشعـجلـمن خلال تعریف شرط التسبیب یتضح أنھ أمر ضروري لقبول أعضاء الم
الوطني للطلب الذي تقدم بیھ رئیس الجمھوریة بإجراء مداولة ثانیة لقانون تمت الموافقة علیھ من 

ولذلك لأنھ یمنع تعسف رئیس الجمھوریة في قبل كما یشكل ضمانة حقیقیة للسلطة التشریعیة
ي ـصاصھ في الاعتراض على القوانین فھذه الأھمیة جعلت منھ شرط أساستاستعمال اخ

.120ص ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر،)نشأة فقھا تشریعا (عبد الله بوقفة ، الدستور الجزائري -1
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بالرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري لم ینص علیھ صراحة وإلزامي یجب توفره وذلك 
أین كان ینص علیھ صراحة في 1963، وھذا خلافا للدستور 1996من الدستور 127في المادة 

.منھ 50المادة 
:تقدیم الطلب خلال المدة المحددة دستوریا ب-3

من الدستور أنھ 127ي المادة قام المؤسس الدستوري بتحدد مدة لتقدیم الطلب حیث نص ذلك ف
یمكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في غضون 

ع ـم طلب إجراء مداولة ثانیة لمنـدة تقدیـیوما الموالیة لإقراره وتعود الغایة من تحدید م30
ق علیھا ـي وافـوص التشریعیة التالسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمھوریة من التحكم في النص

ق في ـالبرلمان فھذه المدة تلزم الرئیس بأن یصدر خلالھا النص أو یعترض ولیس لھ الح
ذه المدة یسقط حقھ في ممارسة ھذا ـفوات ھـت فبـوقأيصاص في تذا الاخـة ھـارسـمم

)1(الاختصاص 

)2(تكریس مبدأ الاستفتاء :المطلب الثاني 

جانب ـن الـمن الأسباب الدستوریة التي أدت إلى تراجع دور البرلمان سواء میعتبر الاستفتاء
الفقرة 77و 70و 07التمثیلي  أو التشریعي باعتباره یمثل الإرادة الشعبیة كمبدأ عام فالمواد 

س ـالثامنة من الدستور تجعل من الاستفتاء أداة مفضلة و القناة التي تربط بصفة استثنائیة  رئی
.الجمھوریة بشعبھ

:على ما یلي 1996من الدستور الجزائري لسنة 07تنص المادة السابعة 
ة التي ـسات الدستوریـالسلطة التأسیسیة ملك الشعب یمارس الشعب سیادتھ  بواسطة المؤس

.یختارھا
أن یمارس الشعب ھذه السیادة عن طریق الاستفتاء بواسطة ممثلیھ المنتخبین ، لرئیس الجمھوریة 

ة عن ـیلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة ،یمكنھ أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنی
.طریق الاستفتاء

ت  ـد كرسـجدھا قـمن خلال تحلیل نص ھذه المادة و خاصة الفقرة الثالثة و الرابعة منھا ن-
الموجودین في الاستفتاء كطریقة من طرق ممارسة الشعب للسیادة إلى جانب ممثلیھ المنتخبین

.البرلمان 
ن ـع)3(ب بطریقة مباشرةـل الشعـذلك أن الاستفتاء صورة من صور ممارسة السلطة من قب

تور أو ـطریق الاحتكام للشعب في أمر معین قد یكون مشروع أو اقتراح قانون سواء كان دس

.272عبد الله بو قفة ، المرجع السابع ص -1
ماجستیر ، كلیة مذكرة، الاستفتاء في الجزائر ، لیلى سلامني:الاستفتاء في الجزائر أنظر لأكثر تفصیل حول موضوع -2

1999-1998الحقوق ، الجزائر، 
.سعید بوشعیر ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ، الجزء الأول -3
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م تحددا مجالات لجوءغیر أن ھاتین المادتین ل. قانون عادي أو موضوع یتعلق بسیاسة الدولة
الفقرة العاشرة یكتنفھا الغموض77رئیس الجمھوریة إلى ھذه الوسیلة، خاصة و أن نص المادة 

صنیف ھذه ـد ذات أھمیة وطنیة، و حول المعیار المعتمد علیھ لتـحول مفھوم القضایا التي تع
س ـید رئیـتقوابط ـالمعاییر و عدم وجود ضھذهفي غیابـف.من قضایا وطنیةـالقضایا ض

ل أي ـة لھ و لا تقبـي سلطـي ھـالجمھوریة في ھذا المجال، فان سلطتھ تبقى واسعة، و الت
فتاء قد یكون ـو الاست. ھـة أخرى اللجوء لاستعمالھ أثناء غیابـكن لأي سلطـما لا یمـتفویض، ك

.إجباریا أو اختیاریا
الاستفتاء الإجباري: أولا 

ھ ـذ رأیھ فیـى الشعب لأخـوع علـسوى عرض ھذا الموضلا مجال أمام  مؤسسات الدولة
.أو تعدیل دستوري و المثال على ذلك الاستفتاء الدستوري حول دستور ما 

ھوریة حق ـلرئیس الجم'' : التي تنص على 1996من دستور 174وھو ما تجده في نص المادة 
الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس المبادرة بالتعدیل الدستوري ، بعد أن یصوت علیھ المجلس  

س الجمھوریة ـدر رئیـراره ، یصـوالیة لإقـیوما  الم50الصیغة حسب الشروط خلال خمسین 
.التعدیل الدستوري الذي صادق علیھ الشعب 

س ـد لرئیـي لابـاء إلزامـتفتـباستقرائنا نص من ھذه المادة نجد بأن ھذا الاستفتاء ھو اس-
بحیث لا یصبح التعدیل دستوریا إلا باستفتاء )1(ه في حالة  تعدیل الدستور الجمھوریة أن یتخذ

.الشعب حولھا 
ي ـلس الشعبـما نلاحظھ ھو أن ھذا التعدیل الدستوري رغم المصادقة علیھ من طرف المج-

الوطني ومجلس الأمة إلا أنھ یجب عرضھ على الشعب للاستفتاء ، و ھذا في رأینا ینقص من 
ة التشریعیة التي انتخبھا الشعب لتنوب في التعبیر عن إرادتھ ، فیفترض أنھ مادام أن قیمة المؤسس

ذا التعدیل ـالبرلمان یمثل الإرادة الشعبیة قد صادق على تعدیل الدستور فإن الشعب موافق على ھ
.دون اللجوء إلى الاستفتاء

تاء ـریسھ لإجباریة الاستفغیر أننا من الناحیة السیاسیة نتفھم المؤسس الدستوري من خلال تك
ي ـة فـیحاول أن یعطي شرعیة أكثر للتعدیل الدستوري طالما أن الدستور یعد الوثیقة الأساسی

الدولة و على أساسھا یحدد بناء الدولة  ومؤسساتھا ، و ھذا أمر مھم یحتاج إلى موافقة الجمیع 
.بیة لأنھ قد یحصل أن لا یكون البرلمان یعبر فعلا عن الإرادة الشع

.1996نوفمبر 28للاستفتاء بتاریخ 1996مارس الشعب ھذا الاستفتاء عندما طرح مشروع دستور -1
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ن نوایا ـیدا عـلأسباب خاصة ما یشاع عن تزویر الانتخابات التشریعیة، إلا أنھ و مھما یكون و بع
یھ ـالبرلمان علالمؤسس الدستوري فإن عرض تعدیل الدستور على استفتاء الشعب بعد مصادقة

بـذا الأخیر و تشكیك في قدرتھ على تمثیل الشعـطیر بسمعة ھـر مساس خـیعتب
ـدر ة أن یصـمن الدستور تسمح لرئیس الجمھوری)1(176خاصة إذا علمنا بأن نص المادة 

الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضھ على  الاستفتاء  الشعبي متى القانون
وري أن ـأصوات أعضاء غرفتي البرلمان و إذا رأى المجلس الدست3/4لاثة أرباع أحرز ث

مشروع التعدیل لا یمس البتة المبادئ العامة  التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان 
ة ـو المواطن و حریاتھما لا یمس أیضا التوازنات الأساسیة للسلطات و المؤسسات الدستوری

.منھ 163و ذلك في نص المادة 1989ه دستور و نفس الأمر نجد
رد ـمجيـبقفلم ینص على الاستفتاء الإجباري حول التعدیل الدستوري و 1976أما دستور 

رض ـط بعـاكتفت فق193و 192و 191عرض ھذا التعدیل على الاستفتاء حیث أن المواد 
أغلبیة موصوفة من طرف ھذا التعدیل على المجلس الشعبي الوطني و اشترطت أن یتم إقراره ب

.الأخیر إما بأغلبیة ثلثي أعضائھ أو بأغلبیة ثلاثة أرباع حسب الحالات 
منھ و استعمل مصطلح 73فقد نص على إجباریة الاستفتاء في نص المادة 1963أما دستور -

.تنقیح الدستور و لیس تعدیل الدستور 
الاستفتاء الاختیاري: ثانیا 

الاستفتاء نجد أن المؤسس الدستوري یترك الأمر لمؤسسات الدولة المختصة في ھذا النوع من 
ھ ـكرئیس دولة أو برلمان الحریة في اللجوء إلى استفتاء بعدما كان قد أقر لھم نص اللجوء إلی

ى  ـو یسمةـن العادیـدستوریا ، و نجد ھذا النوع من الاستفتاء قد یلجأ  إلیھ في بعض القوانی
فتاء ـى بالاستـیسمن مسائل السیاسة العامة للدولة وألة مـي مسـأو ف)2(ریعيالإستفتاء التش

.السیاسي
الفقرة الأخیرة منھ تنص على إمكانیة لرئیس الجمھوریة 1996فنجد المادة السابعة من الدستور 

.أن یلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة 
تسمح لرئیس الجمھوریة أن یستشیر ة التيـور الفقرة الثامنـمن الدست77ى المادة ـزیادة عل

.الشعب في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة عن طریق الاستفتاء
.الفقرة التاسعة منھ و المادة الخامسة منھ111في المادة 1976و نفس الأمر نجده في دستور 

.فنجد ذلك في المادة السابعة الفقرة التاسعة منھ1989أما في دستور 

.1963و لا في دستور 1976، غیر أننا لا نجد ذلك في دستور 1989من دستور 164في المادة نفس الشيء موجود -1
منھ 11على الاستفتاء التشریعي في المادة 1950نص الدستور الفرنسي في عام -2
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و بالتالي ، لا وجود للاستفتاء الاختیاري و 1963بینما لا نجد ذلك منصوص علیھ في دستور -
27الشعبیة تمارس فقط عن طریق ممثلي الشعب في المجلس الوطني حسب المادة إنما السیادة 
ارة الشعبیة التي تقدم بھا رئیس الجمھوریة السید ـومثال على ذلك الاستش1963من دستور 

تالي فإن الاستفتاء إذا ما استعمل حولھ ـدني، و بالـعبد العزیز بوتفلیقة في مسألة السلم و الوئام الم
ریعیة أو أن ھناك خلاف بینھما و في حالة  ـوني فھذا یعني أن الرئیس لم یثق بالھیئة التشنص قان

مصادقة الشعب على مشروع القانون یصبح وجود البرلمان غیر مبرر إذ أنھ برھن على أنھ فقد 
.)1(الانسجام مع إرادة الشعب 

التشریع عن طریق الأوامر: المطلب الثالث
في ظل الفصل بین السلطات فإن السلطة التشریعیة ھي التي تختص بسن سبق و أن أشرنا أنھ 

ي ـنفیذیة شریك أساسي فـطة التـالتشریع كأصل عام لكن  التطور الدستوري جعل من السل
ظم الدساتیر للسلطة ـھا معـالإجراءات التشریعیة و ما یدعم قولنا ھذا ھو الإمكانیة التي تمنح

ض برلماني أو بناءا على ـلأوامر سواء كان ذلك بناءا على تفویالتنفیذیة للتشریع عن طریق ا
غیر أن الأمر یجعلنا أكثر فضولا للتعرف على كیفیة تأثیر ھذه الأوامر )2(تفویض دستوري  

ریعیة ـعلى مكانة السلطة التشریعیة في الدستور من جھة و الضمانات الممنوحة للسلطة التش
.للتصدي لھا من جھة أخرى 

:)3(موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الأوامر  :أولا 
لقد حظیت الأوامر باھتمام كبیر من جانب التشریع و الفقھ في النظام الدستوري الجزائري حیث 

الذي نص على الأوامر من خلال 1963أفصحت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة بدءا من دستور 
ریة على أن تعرض لمصادقة المجلس الوطني في منح سلطة اتخاذھا لرئیس الجمھو58المادة 

منھ ومنح سلطة اتخاذھا 153في المادة 1976أجل ثلاثة أشھر كما نص علیھا أیضا دستور 
الذي لم ینص على التشریع عن طریق الأوامر و 1989أیضا لرئیس الجمھوریة باستثناء دستور 

لفصل بین السلطات خاصة و أن  ھذا بالتالي فإن المؤسس الدستوري قد تخلى علیھا على أساس ا
.منھ124من خلال نص المادة 1996الدستور جاء في ظل تحولات كثیرة انتھاء بدستور 

137، صالمرجع السابق، أوصیف د سعی-1
وھو نفس الرأي الذي خلص إلیھ الدكتور بوعلام بن حمودة في كتابھ الممارسة الدیمقراطیة-2

52، ص 1992للسلطة بین النظریة و الواقع  ، دار الأمة ، 
من 124أكثر تفصیل حول موضوع الأوامر ، مراد بدران ،الاختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة -3

16الدستور، ص 
ص 2012،مجلة الفقھ و القانون،1996ـ حمودي محمد بن ھاشمي،النظام القانوني للتشریع بأوامر في الدستور الجزائري لسنة 

1.
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وامر ھي ومن خلال استعراضنا لموقف المؤسس الدستوري الجزائري  نجد  سلطة اتخاذ الأ-
س ـة لرئیـومعنى ذلك أن الدستور نفسھ ھو الذي یعطي امكانی،عن تفویض دستوريعبارة

ثـا حیـفي فرنسھو الحال لاف ماـر ، بخـریق الأوامـن طـریع عـة للتشـالجمھوری
من الدستور 38التشریع عن طریق الأوامر ھو تفویض برلماني و ھذا ما تنص علیھ المادة 

و التي أجازت للحكومة في سبیل تنفیذ برنامجھا أن  تطلب من البرلمان أن 1958الفرنسي لسنة 
في مجال یأذن لھا في أن تتخذ بمقتضى أوامر تصدرھا لمدة محددة تدابیر مما یدخل بطبیعتھ

القانون أي في المجال التشریعي 
:التي تنص على ما یلي 1996من دستور 124بالرجوع  إلى نص المادة -

لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي  
.البرلمان 

ان في أول  دورة لھ و یعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذھا على كل غرفة من البرلم
.لتوافق علیھا 

ن ـم93ائیة المذكورة في المادة ـیمكن لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الإستثن
.الدستور 

.تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 
فمن خلال استقرائنا لنص ھذه المادة نجد أن المؤسس الدستوري أقر لرئیس الجمھوریة سلطة 

ق الأوامر لكن في المقابل أقر لذلك مجموعة من القیود الدستوریة حتى لا التشریع عن طری
:تصبح ھذه الوسیلة سلطة مطلقة بین رئیس الجمھوریة نوردھا فیما یلي

نجد أن المؤسس الدستوري قد حدد الوقت الذي یشرع فیھ رئیس الجمھوریة :  القید الزمني -1
الوطني ، أو بین دورتي البرلمان فحالة بموجب أمر و ھو في حالة شغور المجلس الشعبي

الشغور تتحقق إذا تم حلھ و الحل نوعان حل وجوبي و تلقائي الحل الوجوبي یتحسس في حالة 
82عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج الحكومة للمرة الثانیة تطبیقا لنص المادة 

س ـلـلم تحصل من جدید موافقة المجإذا: الفقرة الأولى من الدستور التي تنص على ما یلي 
.الشعبي الوطني یحل وجوبا 

أما الحل الإختیاري  یكون عندما یقرر رئیس الحكومة حل المجلس الشعبي الوطني و تطبیقا 
یمكن رئیس الجمھوریة أن یقرر حل : الفقرة الأولى من الدستور التي تنص على 129للمادة 

خابات تشریعیة قبل أوانھا بعد استشارة المجلس الشعبي المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انت
.الوطني و رئیس مجلس الأمة 

ومن ثم لا یستطیع رئیس الجمھوریة ممارسة سلطتھ في التشریع بأوامر أثناء تواجد الغرفة 
.الأولى
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ثم أما بمجرد حلھا ینتقل ھذا الاختصاص البرلماني إلى الرئیس أو بالأحرى للھیئة التنفیذیة ومن 
.)1(تستحوذ ھذه الأخیرة ممثلة في الرئیس على المجال التشریعي برمتھ 

لكن ما نلاحظھ ھو أن المؤسس الدستوري قد منح سلطة التشریع عن طریق الأوامر  لرئیس  
أقر بثنائیة السلطة التنفیذیة  معناه وجود 1996الجمھوریة ، و لكن في رأینا مادام أن دستور 

وري سلطة ـس الدستـھوریة رئیس الحكومة كان من الأحسن أن یمنح المؤسإلى جانب رئیس الجم
التشریع عن طریق الأوامر إلى رئیس الحكومة ، باعتباره المسؤول الأول على برامجھ و أیضا 

.)2(المسؤول الأول أمام المجلس الشعبي الوطني
رلمان یجتمع في أن البنجدمن الدستور 118أما عن دورتي البرلمان فحسب نص المادة -

أشھر على الأقل و ھذا 4دورتین عادیتین كل سنة دورة ربیعیة و أخرى خریفیة ومدة كل دورة 
الجمھوریة یستطیع أن فرئیس 02- 99من القانون العضوي رقم 04ما أكدتھ المادة الرابعة 

لبرلمان ھل یعد یشرع بأوامر بین ھاتین الدورتین ، الا ان ھناك إشكالیة تثار حول تأجیل إنعقاد ا
حالة من حالات بین دورتي البرلمان؟

لما 1998وذلك كما فعل المجلس الشعبي الوطني عندما قرر تجمید جلساتھ في دیسمبر سنة 
اعترض مجلس الأمة على نظر القانون الأساسي للنائب الذي سبق للمجلس الشعبي الوطني 

.و أن وافق علیھ
فقد ذھب الفقھ في مصر إلى عدم اعتبار تأجیل انعقاد البرلمان كحالة من حالات بین أدوار -

الانعقاد و ذلك لأن التأجیل یقطع دورة البرلمان دون أن ینھیھا ومن ثم لا یستطیع رئیس 
.)3(الجمھوریة التشریع بأوامر في ھذه الحالة 

صري ھو الأصلح للتطبیق و ذلك لأنھ مالو في غیاب موقف الفقھ الجزائري یبقى رأي الفقھ-
ین ـط بـالتشریع بأوامر یتم فق:سالفة الذكر التي تنص على أن124یتماشى مع نص المادة 

.دورتي البرلمان أي وجوب انتھاء مدة دورة البرلمان و لیس تأجیلھا 
و سمح ـون  فلـكما  أن  موقف الفقھ المصري یحمي اختصاص السلطة التشریعیة في إعلان القان-

للرئیس التشریع بأوامر بعد تأجیل انعقاد البرلمان فھذا سیؤدي إلى توسیع النطاق الزمني 
لممارسة ھذه السلطة و بالتالي تجرید السلطة التشریعیة من اختصاصھا العام و ھو سن و إعداد 

.القانون 

256، ص2002لجزائري ، دار ھومة الجزائر  عبد الله بوقفة ، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي ا-1
138، المرجع السابق ، ص سعید أوصیف-2
ماجستیر ، جامعة قسنطینة مذكرةأحمد بركات ، الإختصاصات التشریعیة لرئیس الجمھوریة في النظام الدستوري الجزائري ، -3

17،ص2008- 2007، السنة الجامعیة 
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ي تشرع ـالتشریع بأوامر تنصب فقط على المواضیع التحیث نجد أن سلطة : القید الموضوعي-2
.)1(فیھا السلطة التشریعیة فلا یمكن أن تتضمن ھذه الأوامر مالا یمكن أن یتناولھ التشریع ذاتھ 

اصھ ـاق اختصـفلا یمكن لرئیس الجمھوریة أن یستعمل سلطتھ في التشریع بأوامر في نط
) 2(الفقرة الأولى من الدستور 125التنظیمي الذي یمارسھ بمقتضى المادة 

ن ـو ذلك حمایة لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یقتضي أن لا تخالف التنظیمات القوانی-
.الصادرة عن السلطة التشریعیة

لقد اشترط المؤسس الدستوري ضرورة اتخاذ الأوامر التشریعیة في مجلس : القید الشكلي-3
:رة الخامسة منھ على ما یليالفق124الوزراء حیث نصت المادة 

''تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء ''
ي ـو تعود الحكمة من اتخاذ الأوامر التشریعیة في مجلس الوزراء إلى كون الحكومة ممثلة ف-

'' : الفقرة الأولى التي تنص على ما یلي199رئیسھا ھي التي تقدم مشاریع القوانین طبقا للمادة 
''النواب حق المبادرة بالقوانینلكل من رئیس الحكومة و

الفقرة الثانیة 125إضافة إلى كون رئیس الحكومة یتطلع بمھمة تنفیذ القوانین طبقا لنص المادة 
.)  3(من الدستور 

ومن ثمة فاتخاذ الأوامر التشریعیة في مجلس الوزراء یساعد في إعدادھا و كذلك في تنفیذھا -
امر التي یتخذھا رئیس الجمھوریة على كل غرفة من عرض الأو124كما اشترطت المادة -

ارة ـالبرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھا و ھنا كان بإمكان المؤسس الدستوري استعمال عب
لتصادق علیھا بدل لتوافق علیھا لأن العبارة الأخیرة لا تؤدي المعنى المطلوب 

الأوامر المعروضة علیھ و لیس ھناك حل و إنما توحي لنا بأن البرلمان علیھ أن یوافق على ھذه 
.آخر أمامھ و الحقیقة عكس ذلك 

ھا ـبح قانونا كما یمكن أن لا یوافق علیـفیمكن للبرلمان أن یوافق على الأوامر و بالتالي تص
.و تعتبر لاغیة

ص 1984،، الطبعة الخامسةدار الفكر العربي ،) دراسة مقارنة (سلیمان محمد الطماوي ، النظریة العامة للقرارات الإداریة -1
469

یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر '' : الفقرة الأولى من الدستور على ما یلي125تنص المادة -2
.'''المخصصة للقانون 

في المجال التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومةیندرج تطبیق القوانین ''' : الفقرة الثانیة من الدستور على125تنص المادة -3
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) 1(تـأثیر الأوامر على البرلمان و سلطتھ التشریعیة : ثانیا 

إن تدخل السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي عن طریق الأوامر ینقص من مكانة المؤسسة 
ذیة المشرع الأول التشریعیة و یؤثر على النص التشریعي في حد ذاتھ ، و یجعل من السلطة التنفی

.أمام تقیید  و حصر المجال التشریعي للبرلمان 
فقد منح الدستور رئیس الجمھوریة اختصاص غیر مقید من حیث المواد التي یشرع فیھا بأوامر -

، و سلطة تقدیریة واسعة فیما یخص اللجوء لاستعمال ھذه الوسیلة ماعدا الشروط التي سبق و أن 
أن  عامل الاستعجال ھو الذي یفرض على  السلطة التنفیذیة التدخل ذكرناھا من  قبل ، صحیح

للتشریع عن طریق الأوامر الخاصة فیما یخص بعض الإصلاحات الاقتصادیة التي تتطلب 
السرعة و التي تأخذ وقتا كبیرا إذا تمت عن طریق مشروع قانون الذي یستوجب استنفاذ فترة ما 

ة إلى الوقت الكافي ـتصویت أمام غرفتي البرلمان بالإضافبین الدورتین و مدة المناقشة و ال
.وده ـدة من وجـللإصدار و النشر مما یؤدي إلى أن یعقد مشروع القانون الفائ

ر ـخاذ أوامـى ذلك ھو قیام رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة  باتـو خیر مثال عل
.ة و تسییرھا و خوصصتھا رئاسیة تتضمن تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادی

.و تنمیة الإستثمار و كذلك القانون التوجیھي الخاص بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
لكن السابقة الأولى التي حدثت و التي في رأیي أثرت كثیرا على قیمة البرلمان ھو قیام رئیس -

بتاریخ )2(نقد و القرضالجمھوریة بإصدار الأمر الرئاسي المعدل و المتمم للقانون المتعلق بال
في ظل افتتاح الدورة البرلمانیة  و ھذا ما یمس بسمعة المؤسسة التشریعیة 2001فبرایر 27

.التي أصبحت مھمتھا التصویت على القوانین 
حیث أن النواب عارضوا ھذا الأمر الرئاسي و الطریقة التي اتخذ  بھا  و اعتبروا أن رئیس -

الأمر الرئاسي في ظل افتتاح أشغال الدورة البرلمانیة قد مس بسمعة الجمھوریة بإصداره ھذا 
.المؤسسة التشریعیة و أن حل المجلس كان أھون من القیام بھذا الفعل 

140، المرجع السابق ، ص سعید أوصیف-1
وحي بأن المؤسسة التشریعیة مما ی27/03/2001ھذا الأمر صادق علیھ نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبیة بتاریخ -2

أصبحت وسیلة بید الحكومة
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1996من دستور 02الفقرة 124وھذا ما یدفعني  للقول بأن الشرط الذي وضعتھ المادة -
على البرلمان  لیوافق علیھا ما ھو إلا إجراء شكلي و ھو ما و المتعلق بضرورة عرض الأوامر 

فالموافقة . حیث موافقة البرلمان إجراء شكلي02-99من القانون العضوي رقم 38أكدتھ  المادة 
تقلل من دور البرلمان في مجال التشریع و تدعم مركز رئیس الجمھوریة باعتباره )1(الشكلیة 

.مانیةالرئیس الفعلي للأغلبیة البرل
الضمانات الممنوحة للسلطة التشریعیة لمواجھة التشریع بالأوامر: ثالثا 

ن ـا  أنھا تضمنت مجموعة مـمن الدستور سالفة الذكر نجدھ124من خلال نص المادة 
الضمانات لمواجھة سلطة التشریع بالأوامر و تحدید النطاق الزمني لممارسة التشریع و لئن كان 

متھا ـة و یقلل من قیـة التشریعیـة المؤسسـإلى تدھور مكانالتشریع بأوامر یؤدي
ارتأینا إلى إبراز أنھ بالرغم من أن المؤسسة التشریعیة  تتأثر بھذا النوع من الأوامر إلا أنھ 

.ھا ـنا بھدف التصدي لـبالمقابل ھناك مجموعة من الضمانات  الممنوحة ل
:ستور من الد124الضمانات الواردة في نص المادة -1

فأول ھذه الضمانات و ھي الفترة المحددة دستوریا و إذا أصدرت أثناء انعقاد البرلمان تعتبر ھذه 
من الدستور و ذلك لأن البرلمان أثناء تواجده 124الأوامر غیر دستوریة لمخالفتھا نص المادة 

.یمارس اختصاصاتھ
التشریع بأوامر بین دورتي ممارسة سلطةرفالغایة التي قصدھا المؤسس الدستوري من قص-

البرلمان و حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو عدم إتاحة مباشرتھا أثناء الدورة التشریعیة 
تمكن في حمایة اختصاص أساسي للبرلمان و المتمثل في صنع القانون و إلا أصبحت السلطة 

تواجد مشرعین في ذات التشریعیة تتواجد في فراغ سلطوي أو بالمعنى الدقیق یترتب على ذلك 
.)2(المجال  و في نفس الوقت  

أما الضمانة الثانیة فتتمثل في وجوب عرض رئیس الجمھوریة الأوامر التي اتخذھا في أول دورة 
.)3(الفقرة الثانیة منھا 124للبرلمان طبقا لنص المادة 

لتي اتخذت في وعلیھ فھذا الإجراء سیمكن السلطة التشریعیة من الإطلاع على النصوص ا-
.غیابھا 

49عباس سیرة، المرجع السابق ، ص -1
250عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص -2
یعرض  رئیس الجمھوریة النصوص التي اتخذھا على كل غرفة من '' : ، الفقرة الثانیة على ما یلي 124تنص المادة -3

.البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھا 
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یتجلى في اتاحة الفرصة أمام البرلمان في عدم الموافقة 1996تطور مھم في دستور وقد حدث
الفقرة 127على الأوامر التشریعیة التي تعرض علیھ و ھذا ما یستشف من قراءة نص المادة

:الثالثة من الدستور التي تنص على ما یلي
) 1(''تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیھا البرلمان '' 

ي ـت تقضـقارنة مع ما كانـریعیة مـلطة التشـسبة للسـة بالنـي ضمانات ھامـھو-
التي لم تذكر حق المجلس في عدم الموافقة على الأوامر 1976من دستور )2(153المادة 

لك ـمن الدستور ذ124التشریعیة دون النص على حق المناقشة أو التعدیل فلم تشترط المادة 
یطبق إجراء '' بالنص على أنھ 02- 99من القانون العضوي رقم 38ادة  و ھذا ما أكدتھ الم

التصویت بدون مناقشة على الأوامر التي  یعرضھا رئیس الجمھوریة على كل غرفة للموافقة 
.من الدستور في ھذه الحالة لا یمكن تقدیم أي تعدیل 124وفقا لأحكام المادة 

ن أوامر ـعلى حق البرلمان في مناقشة ما یتخذ مفي حین أن المؤسس الدستوري الفرنسي نص -
التي تعني Ratificationو ھذا ما یتضح من خلال عبارة 1958من دستور 38طبقا للمادة 

1963من دستور 58المصادقة أي المناقشة ثم التصویت و ھو ما كانت تنص علیھ المادة 
قت تقوم بھ جھة لیست صاحبة اختصاص و المناقشة ھي التي تحقق مبدأ الرقابة الفعلیة لعمل مؤ

.)3(أصیل 
:الضمانات المنصوص علیھا في مواد أخرى-2

لا تقتصر الضمانات الدستوریة الممنوحة للسلطة التشریعیة التي تمكنھا من مواجھة سلطة 
من الدستور بل توجد ضمانات أخرى 124التشریع بأوامر على الضمانات الواردة في المادة 

.مواد متفرقة من الدستورواردة في 
فقد حدد المؤسس الدستوري الوقت الذي یشرع فیھ رئیس الجمھوریة بأوامر و یعتبر شغور -

.المجلس الشعبي الوطني إحدى ھذه الأوقات و تتحقق إذا تم حلھ سواءا وجوبا أو اختیارا 

25صأحمد بركات  ، المرجع السابق ،-1
لرئیس الجمھوریة أن یشرع فیما بین دورة و أخرى لمجلس الشعبي '' : على ما یلي 1976من دستور 153تنص المادة -2

.  الوطني وعن طریق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة لھ 
ة الجزائریة للعلوم القانونیة و التشریع عن طریق الأوامر و أثره على استقلالیة المجلس الشعبي الوطني ، المجل،بوشعیردسعی-3

.343ص 01، العدد 1988السیاسیة و الإقتصادیة 



)الدور الغائب( تراجع دور السلطة التشریعیة في الدستور : الفصل الثاني 

58

ول مدة شغور المجلس أثناء الحل الوجوبي نجد المؤسس الدستوري قد إشترط ـفحتى لا تط
من 82اب مجلس جدید في أجل أقصاه ثلاثة أشھر و ھذا ما جاء في المادة ـضرورة انتخ

.)1(الدستور 
د أیضا المدة التي ینتخب فیھا المجلس الشعبي الوطني حیث إذا تم حلھ اختیارا من ـتحدیكما تم -

.)2(من الدستور 129طرف رئیس الجمھوریة من خلال المادة 
فالغایة من تحدید المدة التي یتم فیھا انتخاب المجلس ھي حتى لا تطول مدة غیابھ ومن ثم لا -

.یطول استعمال سلطة التشریع بأوامر
كما یعد قصر سلطة التشریع  بأوامر على رئیس الجمھوریة من بین أھم الضمانات الممنوحة 

ر ـفي التشریع بأوامتھللسلطة التشریعیة بحیث لا یمكن لرئیس الجمھوریة أن یفوض سلط
كما لا یجوز أن '' : من الدستور بقولھا 02الفقرة الثانیة 87لشخص آخر و ھذا طبقا لنص المادة 

'....سلطتھ في اللجوء إلى الاستفتاء یفوض 
124و 97، 95إلى 93من 91، 78، 77و تطبیق  الأحكام المنصوص علیھا في المواد 

كما نجد أنھ في حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة فإن سلطة '  من الدستور 128، 126
الفقرة الثالثة منھا 90نص المادة التشریع بأوامر لا تنتقل إلى من یتولى رئاسة الدولة و ھذا طبقا ل

.
ل ـإضافة إلى ضمانة أخرى و ھي وجود حالة استثنائیة و معنى ذلك أن تكون البلاد في ظ-

ظروف غیر عادیة تؤثر على النظام العام و بعبارة أخرى أن تتصف تلك الظروف بالجسامة 
.)3(من الدستور 93و الاستعجال  طبقا لنص المادة 

ة ـریعیة كضمانة أخیرة للسلطة التشریعیـة المجلس الدستوري على الأوامر التشو تأتي رقاب

إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا، تستمر الحكومة '' : من الدستور على82تنص المادة -1
.أشھر 03الوطني و ذلك في أجل أقصاه القائم في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي 

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء '' : من الدستور على ما یلي 129تنص المادة -2
.أشھر 03انتخابات تشریعیة قبل أوانھا ، و تجرى ھاتھ الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه 

یقرر رئیس الجمھوریة  الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم '' : الدستور على ما یلي من 93تنص المادة -3
.''یوشك أن یصیب مؤسستھا الدستوریة أو استقلالھا أو سلامة ترابھا 
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الخضوع لرقابة المجلس الدستوري : الثانيبحثالم
الدستور وعلیھ ینبغي على ھذه  القوانین التي للإشارة فانھ یوجد في قمة التدرج الھرمي للقوانین 

أن تكون متماشیة مع أحكام الدستور وھذا مانسمیھ ) عادیة أو عضویة ( تسنھا السلطة التشریعیة 
بمبدأ دستوریة القوانین، والنتیجة من كل ھذا ھو أن السلطة التشریعیة لا تستطیع إلا سن القوانین 

.في الحدود التي رسمھا الدستور
ى دستوریة القوانین من أھم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور ـرقابة علـبر الـتوتع
ة ، حیث اعتبرتھا الأستاذة غوثي سعاد من الحواجز ـن من قبل السلطات العمومیـوانیـوالق

ع ـالموضوعة في طریق البرلمان من خلال قیام المجلس الدستوري بتعدیل و إلغاء أو وض
تالي یساھم بالفعل في إعداد القانون و ھو مشرع مشارك خاصة و أن تشكیلتھ تحفظات و ھو بال

.داھاـفت الدول في قیامھا وحتى في كیفیتھا ومـن اختلـتتغلب علیھا الأغلبیة الرئاسیة ، لك
كما فعل الدستور البلجیكي الصادر في سنة ,فمن ناحیة حظرتھا دساتیر بعض الدول بنص صریح

رـویقوم ھذا الحظ, 1921ونیو سنة ـوني الصادر في أول یـل، والدستور البو1831
لأن القانون ھو , على أن وظیفة المحاكم ھي تطبیق نصوص القوانین كما ھي دون الحكم علیھا

.القانون دائما، صحیحا أكان أم غیر صحیح، فیلتزم القاضي بتطبیقھ باعتباره مظھر إرادة الأمة
أخذت بفكرة الرقابة على دستوریة القوانین نجدھا قد اختلفت ـ ومن ناحیة أخرى وفي الدول التي

بشأن طبیعة الھیئة المسندة لھا مھمة الرقابة، فھناك من أسندھا إلى ھیئة قضائیة كما حدث ذلك 
إذا أنشأ محكمة دستوریة علیا من , 1920في الدستور النمساوي الصادر في أول أكتوبر ســــنة 

من 113كون متعارضا مع الدستور، وفي سویسرا نصت المادة اختصاصھا إلغاء أي قانون ی
على حق المحاكم الاتحادیة في نظر دستوریة القوانین ،أما في 1874دستورھا الصادر في سنة 

, بأن للمحاكم الحق في النظر دستوریة القوانین1912رومانیا فقد قضت محكمة النقص في سنة 
فجعل ذلك من اختصاص 1923م جاء الدستور سنة إذ  لا یوجد ثمة نص یمنعھا من ذلك، ث

. محكمة النقص وحدھا بھیئة دوائر مجتمعة
وھناك من الدول من أسند ھذه الرقابة إلى ھیئة سیاسیة مثل فرنسا والجزائر، وسنركز في بحثنا -

ا ھذا على الرقابة عر دستوریة القوانین عن طریق الھیئة السیاسیة باعتبار أن الجزائر تبنت ھذ
.النمط من الرقابة

.وسوف أحاول توضیح مدى تأثیر ھدا النوع من الرقابة على قیمة ومكانة النصوص التشریعیة
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الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة مجلس دستوري: الأولالمطلب
في النظام الفرنسي: أولا 

ي ـویعود الفضل ف,القوانین في فرنسالقد ظھرت البادرة الأولى للرقابة السیاسیة على دستوریة 
اد ھذه الرقابة إلى ھیئة سیاسیة باعتبار ـرورة إسنـالذي نادى بض-ى الفقیھ الفرنسي ـ سییزـذلك إل

یث أثارھا، ـأنھا وان كانت رقابة قانونیة من حیث موضوعا إلا أنھا ذات صبغة سیاسیة من ح
ثورة الفرنسیة إلى غلبة مبدأ سیادة القانون ذلك أن ظروف فرنسا التاریخیة قد أدت ابتداء من ال

ص في ـباعتباره مظھر للإرادة الشعبیة ممثلة في المجالس النیابیة، مما حال دائما دون الن
الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة على مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین من قبل أي جھة كانت كما أن 

ثورة الفرنسیة قد ـسلطة التشریعیة الذي تولد في ظل المبدأ عدم جواز تدخل المحاكم في أعمال ال
وقف حائلا دون ممارسة المحاكم في لھذه الرقابة عن طریق الاجتھاد القضائي كما حدث في 

.الولایات المتحدة الأمریكیة
ي ـوقد كان لھذه الاعتبارات الأثر الكبیر في النظرة إلى الرقابة على دستوریة القوانین حتى ف

ة ـ، حیث نجد بان الدستور الفرنسي الصادر في سن1958جمھوریة الخامسة في سنة دستور ال
وب ـتوریة القوانین مختلفة تماما على الأسلـقد استحدث نظاما خاصا للرقابة على دس1958

التقلیدي، بحیث لم یسند ھذه الرقابة إلى ھیئة قضائیة تثار أمامھا بطریق الدعوى  الأصلیة أو 
إنما عھد بھا إلى منظمة دستوریة ذات صبغة شبھ سیاسیة ھي         بطریق الدفع، و

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL        المجلس الدستوري
)1(في النظام الدستوري الجزائري  : ثانیا 

بموجب 1963لقد أقرت الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجلس الدستوري في دستور 
منھ تشكیلة  المجلس الدستوري التي نصت على أن 63،حیث حددت المادة 64–63المادتین 

ي ـثة نواب یعینھم المجلس الوطنوري من رئیس المحكمة العلیا، وثلاـألف المجلس الدستـیت
.ئیس الجمھوریة وعضو یعینھ ر

.أعضاء المجلس الدستوري ینتخبون رئیسھم الذي لا یملك صوتا زائدا
منھ فحددت اختصاصات المجلس الدستوري حیث نصت على أن یفصل المجلس 64أما المادة 

.يـب من رئیس المجلس الوطنـة بطلـر التشریعیـالدستوري في دستوریة القوانین و الأوام

Yelles chaouch Bachir ,Le conseil Constitutionnelle en Algérie , Office desأكثر تفصیل حول الموضوع -1
publication universitaire 1999
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دان نظرا ـ، و لم یكن لھ أي تجسید في المی)1(إلا أن ھذا المجلس الدستوري لم یر النور إطلاقا  
.و لم یعش طویلا تم تجمیده 1963لكون دستور 

لم یرد في ھذا الدستور أي نص یتكلم عن الرقابة الدستوریة بل انھ 1976بالنسبة لدستور _ 
.من الدستور186-185اقتصر على ذكر الرقابة السیاسیة فقط في المادتین 

یعد ھذا الدستور الوحید الذي سمح لأول مرة منذ الاستقلال بتجسید1989بالنسبة لدستور _
من الدستور حیث نصت على 153ابة الدستوریة على القوانین، وذلك من خلال نص المادةالرق

.یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسھر على احترام الدستور 7
وبعدھا صدر 1989مارس 08حیث تجسیدا لھذه المادة تم تنصیب ھذا المجلس الدستوري في 

ة ـد الخاصـالذي یحدد القواع1989غشت 07المؤرخ في 143-89المرسوم الرئاسي رقم 
.بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفیھ

على اختصاصات المجلس الدستوري حیث  یفصل 1989من دستور 155ـ كما نصت المادة 
ي ـة أحكام أخرى فـالمجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتھا إیاه صراح

ة ـح واجبـالمعاھدات و القوانین و التنظیمات، إما برأي قبل أن تصبالدستور، في دستوریة 
.التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة

.كما یفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور
لقد اقر ھذا الدستور أیضا الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق 1996ـ بالنسبة لدستور 

ي ـالت164،بالإضافة إلى مواد أخرى كالمادة 163الدستوري وذلك من خلال المادة المجلس 
.التي تتكلم على اختصاصاتھ165تتكلم عن تشكیلتھ و المادة 

ي ـو من مستجدات ھذا الدستور انھ زیادة على الرقابة الدستوریة على القوانین والتنظیمات الت
.رقابة دستوریة القوانین العضویةكانت موجودة من قبل أضاف دور جدید و ھو 

المتعلقة بالخطر الوشیك و اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة،و من ثم تعلیق الدستور 59احمد بن بلة المادة الرئیسبسبب استعمال-1
1963أكتوبر 3یوما من إصداره أي في 23بعد 
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)1(دور المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین  : ثالثا

ع  وأن ـمن المتفق علیھ والأصل العام أن المؤسسة التشریعیة ھي صاحبة الاختصاص في التشری
إصدار ھذا الأخیر یعود إلى  المؤسسة التنفیذیة وھو ما یستدعي عدم تدخل ھذه الأخیرة في 

عملیة التشریع تمر بعدة مراحل وبالتالي یمكن أن یشوب اختصاص الأولى ، ضف إلى ذلك أن 
.ھذه العملیة إما عیب شكلي أو موضوعي أو ھما معا

ھا لسن ـإلاجراءات التي یجب إتباعالعیوب الشكلیة تتمثل في عدم مراعاة مجال الاختصاص و-
.التشریع

أو إنكار حق منأما العیوب الموضوعیة فتتمثل في خروج التشریع على مقتضیات الدستور،
.الحقــــوق المقـــرر فـــیھ

ور ـمن ھذا المنطلق نجد أن الرقابة الدستوریة من أھم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدست
.والقوانین، وبالتالي العیوب التي یمكن أن تشوب عملیة التشریع

ور فان الرقابة فزیادة على اختصاصات المجلس الدستوري الأخرى المنصوص علیھا في الدست
:على دستوریة القوانین ھي موضوع دراستي و المتمثلة في 

الرقابة على دستوریة القوانین قبل إصدارھا-1
ة ـص ھذه الرقابـو ھذه الرقابة التي تسمى في بعض الأحیان برقابة المطابقة للدستور وتخ

ذھا، وذلك ـبرلمان قبل تنفیة لمجلسي الـقبل إصدارھا واللوائح الداخلی)2(القوانین العضویة 
.للتحقق من مطابقتھا للدستور

نص على یفصل ـحیث ت1996من الدستور الجزائري 165و ھذا ما نجده في نص المادة 
ي ـالمجلس الدستوري ،بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى ف

ة ـیمات ،إما برأي قبل أن تصبح واجبالدستور ،في دستوریة المعاھدات و القوانین ،و التنظ
یس ـره رئـعد أن یخطـیبدي المجلس الدستوري ب.    التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة

كما . الجمھوریة، رأیھ وجوبا في دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان
ي البرلمان للدستور حسب یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفت

.الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة 
التي تنص على أنھ یجوز لكل من رئیس الجمھوریة أو رئیس 1996من دستور 166و المادة 

س ـى المجلـن العادیة علـالمجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة طلب عرض القوانی
.ھا للدستورالدستوري قبل إصدارھا لیفصل في مطابقت

89سعید أوصیف ، المرجع السابق ، ص-1
، مذكرة1996نوفمبر 28، فكرة القانون العضوي في دستور سلیمة غزلان:أكثر تفصیل حول رقابة القوانین العضویة أنظر-2

.2002-2001ماجستیر، جامعة الجزائر، 
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ف ـترتب علیھ وقـالدستوري یى المجلس ـومن خلال ھاتین المادتین فان إحالة الموضوع عل
إصدار القانون الأساسي أو العادي، ووقف تنفیذ اللائحة إلى أن یصدر المجلس قراره في مسألة 

.الدستوریة
:الرقابة على دستوریة القوانین قبل إقرارھا-2

و ھذه الرقابة تتم عند نظر القوانین أمام احد مجلسي البرلمان، و قبل إقرارھا و ذلك للأسباب 
التالیة

إذا ظھر للحكومة أثناء مناقشة قانون ما مطروح على احد مجلسي البرلمان أن ھناك اقتراح أو ـ
تعدیل ابدي أثناء نظر القانون لا یدخل في المجال التشریعي المحدد للبرلمان ،على أساس أنھ 

ة أن تدفع ومـاعتداء على الاختصاص اللائحي المحدد للحكومة بمقتضى الدستور،فھنا یجوز للحك
.بعدم قبول الاقتراح أو التعدیل و تعرض ذلك على المجلس الدستوري

كذلك یجوز للحكومة أن تتمسك بالدفع بعدم القبول إذا رأت أن ھناك اقتراح أو تعدیل أبدي أثناء ـ
المناقشة البرلمانیة لأحد القوانین ،و أنھ یتعارض مع ما جاء في التفویض التشریعي الذي منحھ 

.البرلمان بموجب قانون التاھیلإیاه 
و في ھذه الحالات فان عرض الأمر على المجلس الدستوري یترتب علیھ وقف مناقشة الاقتراح 

.أو التعدیل حتى یفصل المجلس في دستوریتھ
:الرقابة على دستوریة القوانین بعد إصدارھا-3

اللائحي المخصص للحكومة وھي رقابة لاحقة بعد إصدار القوانین ،الغرض منھا حمایة المجال
.من اعتداء السلطة التشریعیة

فیمكن لرئیس الحكومة عرض بعض القوانین على المجلس الدستوري بعد إصدارھا لیبدي رأیھ 
.ة ـحي المخصص للحكومـل في نطاق المجال اللائـفیھا،إذا كانت تتضمن على مسائل تدخ

ال ـي المجـیھ یتضمن نصوص تدخل ففإذا قرر المجلس الدستوري أن القانون المعروض عل
ةـذ رأي مجلس الدولـعد اخـغائھا بـوما بإلـدر مرسـكومة أن تصـان للحـي فـاللائح

.1958في فقرتھا الثانیة من الدستور الفرنسي 37و ھذا ما أشارت إلیھ المادة 
تأثیر الرقابة الدستوریة على قیمة النصوص التشریعیة:  الثاني المطلب

ین ـنجده قد حدد مجال1996من دستور 125المؤسس الدستوري من خلال نص المادة إن 
منفصلین عن بعضھما البعض ،احدھما مخصص للقانون تشرع السلطة التشریعیة في حدوده 

.)1(و الثاني مخصص للائحة أي ما تختص بوضعھ السلطة التنفیذیة

1-Djabbar Abdelmadjid , La loi et le règlement dans  la constitution du 28 Novembre 1996 , N 01 .
revue idara , volume 07,  1997, p 07
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و من ھذا المنطلق وحفاظا على ھذه الصلاحیات و عدم تعدي أي سلطة على اختصاصات سلطة 
.أخرى وجود الرقابة الدستوریة التي أسندت إلى المجلس الدستوري

ھب إلیھ المجلس الدستوري غیر أن ھذا لا یمنعنا من الإشارة إلى و نحن نؤید الرأي الذي ذ
حقیقة أن الرقابة الدستوریة على القوانین تأثر على قیمتھا ومكانتھا في الھرم القانوني و ذلك من 

:خلال
التقلیل من مشروعیة السلطة التشریعیة:أولا

ة كأصل عام ،و ھذه السلطة إن سن التشریع حسب الدستور ھو من اختصاص السلطة التشریعی
بار أن ـعند قیامھا بھذا الأمر أي وضع التشریعات فإنھا بذلك تعبر عن الإرادة الشعبیة باعت

.أعضائھا ممثلي الشعب الذي اختارھم و انتخبھم لینوبوا عنھ في التشریع
أن ما و من ثم وجب أن تكون السلطة التشریعیة بعیدة عن أي رقابة من أي جھة كانت باعتبار 

تسنھ من قوانین یتماشى مع الإرادة الشعبیة،و لكن ما نلاحظھ أن وجود المجلس الدستوري الذي 
یضطلع بعملیة الرقابة على دستوریة القوانین بإمكانھ التدخل بعد الاخطار لالغاء التشریع الصادر 

.كانتھامن السلطة التشریعیة ،الأمر الذي یمس بمشروعیة المؤسسة التشریعیة ویقلل من م
و بالتالي فان قیام المجلس الدستوري بإلغاء نص قانوني ما معناه التشكیك و التقلیل من قدرة 

المؤسسة التشریعیة على التشریع و حتى التمثیل،و بطریقة غیر مباشرة التقلیل من شان الإرادة 
یة ـلتشریعالشعبیة التي یفترض ضمنیا أنھا موافقة على النص القانوني الذي سنتھ المؤسسة ا

.باعتبار ھذه الأخیرة تنوب عن الارادة الشعبیة 
و الشئ الثاني الجدیر بالملاحظة ،ھو رغم أن المؤسس الدستوري قد أعطى للمجلس الدستوري 

دات ـة المعاھـاختصاص النظر في دستوری1996الفقرة الأولى من دستور 165في المادة 
المیداني قد كشف بأن القوانین ھي أكثر عرضة للرقابة و القوانین والتنظیمات ، نجد بأن الواقع 

.الدستوریة من التنظیمات  وھذا ما یقلل من مشروعیتھا و مكانتھا القانونیة 
لعدد )1(و یمكن أن نثبت ذلك من خلال دراسة إحصائیة قام بھا الأستاذ الدكتور یلس شاوش بشیر

توریتھا خلال الفترات التالیةالنصوص التي عرضت على المجلس الدستوري لمراقبة دس
1989ور ـ، أي في إطار دست1997الى سنة 1989ـ الفترة الأولى  من سنة 

اي ـتاریخ تنصیب المجلس الشعبي الوطني إلى تاریخ م1997ـ الفترة الثانیة  من جویلیة 
1999.

1-Yelles chaouche bachir  ,op cit , p174
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1999-1997ص المعروضة للرقابة الدستوریة من عدد النصو:03الجدول رقم 
%عدد الإخطاراتعدد النصوص طبیعة النصوص

أعمال برلمانیة

86066.9قوانین عادیة
قوانین المصادقة 
على الإتفاقیات 

الدولیة
080000

النظام الداخلي 
للمجلس الشعبي 

الوطني
0101-

95077.3المجموع

أعمال تنظیمیة

1880000مراسیم  رئاسیة
9280000مراسیم تنفیذیة

مراسیم المصادقة 
على الإتفاقیات 

الدولیة
1060000

12220000المجموع

1999عدد النصوص المعروضة للرقابة الدستوریة إلى ماي : 04الجدول رقم 

%عدد الإخطاراتعدد النصوصطبیعة النصوص

أعمال برلمانیة

0404100عضویةقوانین
18015.5قوانین عادیة

قوانین المصادقة 
على الإتفاقیات 

الدولیة
00--

النظام الداخلي 
للمجلس الشعبي 

الوطني
0303100

أعمال تنظیمیة

1820000مراسیم  رئاسیة
5250000مراسیم تنفیذیة

مراسیم المصادقة 
على الإتفاقیات 

الدولیة
510000

7580000المجموع
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) 1( منافسة المجلس الدستوري البرلمان في وضع القواعد القانونیة: ثانیا 

المجلس الدستوري بمراقبتھ لدستوریة القوانین أصبح ینافس البرلمان في وضع القواعد إن
القانونیة،ذلك لأن المجلس الدستوري إذا اتخذ قرار بشأن دستوریة قانون ما فان ھذا القرار 
یصبح ملزما لبقیة المؤسسات و كأن المجلس أصبح یضع قواعد ثانیة موازیة تقریبا لأحكام 

.لزمة للبرلمان و السلطة التنفیذیةالدستور، م
فالمجلس الدستوري عندما یراقب دستوریة القوانین و التنظیمات یستطیع أن یلغیھا إذا رأى عدم 

.دستوریتھا وما على البرلمان و الحكومة إلا احترام قرار المجلس 
بح شریك و في كل مرة یتدخل فیھا المجلس الدستوري للنظر في مسألة دستوریة قانون ما یص

للبرلمان في ھذا العمل التشریعي ، غیر أن مشاركة المجلس الدستوري تظھر بشكلین مختلفین 
.،فقد تكون في شكل سلبي كما قد تكون في شكل ایجابي 

:الشكل السلبي -1
ویظھر عندما ینظر المجلس الدستوري في دستوریة قانون ما، بمعنى مدى مطابقتھا مع أحكام 

من 169فة رسمیة عدم دستوریة فان ھذا القانون یتم إلغاؤه طبقا لنص المادة الدستور ویقرر بص
اذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو < حیث تنص 1996الدستور الجزائري 

.تنظیمیا غیر دستوري ، یفقد ھذا النص أثره ، ابتداء من یوم قرار المجلس
یمكن لقرار صادر عن المجلس الدستوري أن یلغي وطبقا لھذه المادة یمكننا أن نتساءل، كیف 

ن الناحیة ـعلى اعتبار أن القرار م... نصا قانونیا صادر عن البرلمان الذي یمثل الإرادة الشعبیة ؟
.ذيـع التنفیـاتھ الطابـبل یحمل في طیالقانونیة لیس في نفس المرتبة مع القانون،

و بالتالي یمكننا القول بأن المجلس الدستوري ینافس البرلمان في التشریع، و علیھ فھو مشرع 
أو. co auteur de la loiھویلس شاوش و لكن لیس مشرع وحید و إنما كما یقول الأستاذ 

Co- legislature-de la loi.
:الشكل الایجابي-2

دستوریة قانون ما و مدى مطابقتھ مع أحكام یظھر عندما یقوم المجلس الدستوري في نظر 
الدستور بتعدیلھ و إدخال بعض التصحیحات علیھ حتى یتماشى مع أحكام الدستور تفادیا لإلغائھ 

.،و ھذه العملیة تعرف بتقنیة التحفظ 
وعلیھ فان المجلس الدستوري لھ الحریة المطلقة عند نظره في دستوریة قانون ما ، فیمكنھ أن 

ة رسمیة ونھائیة إذا رأى عدم تطابقھ مع أحكام الدستور ، كما یمكنھ إدخال تعدیلات یلغیھ بصف
ة ـرار  المطابقـعلیھ حتى یصبح متطابق مع أحكام الدستور ، وھذه الحالة الأخیرة تعرف بق

ون ـتوري لكي یكـجلس الدسـبتحفظ فھذا النوع من القرارات مرتبط بالتفسیر الذي یعطیھ الم
روض علیھ متطابقا مع أحكام الدستور، وبالتالي فان ھذا القانون یكون صحیحا في القانون المع

95أوصیف ، المرجع السابق ، ص السعید -1
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.حدود التفسیر الذي أعطاه المجلس الدستوري وشروط التحفظ التي وضعھا
وبالتالي فان المجلس الدستوري یلجأ إلى ھذه الطریقة تفادیا لإلغاء القانون وإعادة صیاغتھ من 

وعلیھ فنحن نرى بأن المجلس الدستوري بطریقتھ ھذه قد أدخل شیئا جدیدا على القانون . جدید 
سابق المعروض علیھ وقام بتعدیلھ ، فمن دوره المتمثل في مراقبة دستوریة القوانین انقلب دون 

، وبالتالي ھذا ینقص من قیمة القانون ولیس في صـــالح البرلمان إنذار إلى ھیئة تتولى التشریع 
الذي وضع ھذا القانون ، خاصة إذا كان المجلس الدستوري خاضع لجھة معینة ، أو كان 

ھایة لذلك نص في الن. الإخطار من  طرف جھة لا ترید الحیاة لھذا القانون كما وضعھ البرلمان 
إلى أنھ على الرغم من تسلیمنا بأن المجلس الدستوري وجد للوقایة ،و منع أي اعتداء من سلطة 
على أخرى في إطار أحكام الدستور، إلا أنھ بالمقابل یأثر على القیمة القانونیة للنص التشریعي 

.   للاعتبارات المذكورة أعلاه 
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:خلاصة الفصل الثاني 
في سبیل إعادة الاعتبار للبرلمان بتحسین 1996بالرغم من الإصلاحات التي جاء بھا دستور -

التمثیل فیھ عن طریق تأسیس مجلس الأمة، إلا أن تأثیر السلطة التنفیذیة والرقابة الدستوریة عن 
.يـطریق المجلس الدستوري حال دون أدائھ لعمل تشریعي برلماني وحقیق

الجمھوریة یحتفظ بمكانة ممیزة من خلال الاختصاصات المخولة لھ بحكم لا یزال رئیس -
الدستور كشریك أصلي في العمل التشریعي للبرلمان من خلال إمكانیة عرقلتھ لمسار اكتمال 

على القوانین التي حازت ) طلب مداولة ثانیة(العمل التشریعي ومن خلال الحق في الاعتراض 
.تكریس مبدأ الإستفتاء فة إلى على موافقة البرلمان، بالإضا

إذا كانت الأوامر التشریعیة تؤثر على البرلمان بالتقلیل من مكانتھا إلا انھ بالمقابل ھناك -
ضمانات تضمن لھا حق التصدي خاصة خضوع ھذه الأوامر التشریعیة لرقابة المجلس 

.    الدستوري



الخاتمة
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: الخاتمة

الدستوري الجزائري قد أخذ كغیره من المؤسسین الدستوریین بمبدأ الفصل بین كان المؤسس إذا
السلطات الذي یقضي بأن تقوم كل سلطة بممارسة اختصاصاتھا دون تدخل من السلطات الأخرى 

یتطلبھ ھذا الفصل، كالانفراد بالتشریع وانما جعل ھذا المبدأ وسیلة أنھ لم یعمل على  تحقیق ماإلا
. القانونصنعلتقویة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة في 

وھذا ما یتضح من خلال النتائج التي توصلت الیھا من خلال دراستنا لموضوع مكانة السلطة 
:التشریعیة

لأن القیود التي وضعھا على إماظیمھ لھذه الاختصاصات لم یكن بالشكل المطلوب، وذلك فتن-
ممارسة بعض الاختصاصات لم تكن كافیة، أو أنھ لم یضع قیود جوھریة أصلا لھذه الممارسة، 

. مما یترتب علیھ استغلال السلطة التنفیذیة لھذا الفراغ 

المتمثلة تأثیرا على السلطة التنفیذیة وسائل الرقابة لأخطر سلطة التشریعیةبالرغم من امتلاك-
.أنھ قیدھا بالحل إلاالحكومة، إنھاءإلىمس الرقابة الذي یؤدي تفي مل

كما یتبین لنا من خلال مقارنة مواد الدستور أن اختصاصات السلطة التشریعیة قد طرأ على -
.بعضھا تطور والبعض الأخر تراجع

فئة القوانین إدراجتشریع في القوانین العادیة والعضویة بحیث لم یتم فمثلا  تطورت مجالات ال
.وتطویر وسائل الرقابة الا أنھ بالمقابل مضبوطة بقیود1976و 1963العضویة في ظل دستور 

ومن الاختصاصات التي طرأ علیھا تراجع ھو تقیید مجال التشریع الذي كان مطلقا في دستور 
1963 .

، بالاضافة الى اختصاصات رئیس الجمھوریة التي تؤثر في إعداد القانون تتطوربالمقابل -
.الرقابة الدستوریة التي تنافس السلطة التشریعیة في وضع القواعد القانونیة

الخ...وان اختلفت درجة التأثیر، فالتشریع بالأوامر مثلا یجرد البرلمان من اختصاصھ

لدراسة أن التأثیر الكبیر  لبعض الاختصاصات لا ومن أبرز  ما لاحظناه كذلك من خلال ا-
یرجع فقط إلى طریقة تنظیمھا من طرف المؤسس الدستوري وإنما كذلك للضعف الذي تعانیھ 

.السلطة التشریعیة في الوقت الحاضر 

فمثلا  لم یستعمل نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حقھم في عدم الموافقة 
.شریعیة رغم وجوب ما یستدعي عدم موافقتھم في كثیر من الأحیانعلى الأوامر الت
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وما یمكن قولھ أمام ھذه النتائج السلبیة لدور السلطة التشریعیة ھو دعوة المؤسس الدستوري إلى 
إعادة النظر في تنظیمھ لاختصاصاتھا، وذلك بأن یزید قیود على بعضھا، أو یراجع القیود التي 

.وضعھا من قبل 

على البرلمان أن یعمل ھو الأخر على حمایة اختصاصھ العام في سن القانون وذلك كما یجب
لھ حق أن باستعمالھ للوسائل المتاحة لھ قانونا، ولمالا تعدیل الدستور بما تحقق ھذه الغایة مادام 

.     من الدستور177التعدیل طبقا للمادة 
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50.....................................................................الاستفتاء الاختیاري : ثانیا * 

51...................................................عن طریق الأوامر التشریع : المطلب الثالث -

51.......................................المؤسس الدستوري الجزائري من الأوامرفموق: أولا-

55.......................................التشریعیة ر الأوامر على البرلمان و سلطتھ تأثی: ثانیا -

56..................الضمانات الممنوحة للسلطة التشریعیة لمواجھة التشریع بالأوامر : ثالثا -

59..........................................الخضوع لرقابة المجلس الدستوري :المبحث الثاني -



60...............نین بواسطة المجلس الدستوري الرقابة على دستوریة القوا: المطلب الأول -

60......................................................................في النظام الفرنسي : أولا * 

60........................................................في النظام الدستوري الجزائري : ثانیا * 

62............................ستوریة القوانین دور المجلس الدستوري في الرقابة على د:ثالثا*

63...................لى قیمة النصوص التشریعیة تأثیر الرقابة الدستوریة ع: المطلب الثاني -

64...............................................التقلیل من مشروعیة السلطة التشریعیة : أولا * 

66...................الدستوري البرلمان في وضع القواعد القانونیة منافسة المجلس : ثانیا * 

68..............................................................................خلاصة الفصل الثاني-

70.............................................................................................الخاتمة 

قائمة  الجداول 

قائمة المراجع

الفھرس
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